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آفاق إستراتيجية
نشرة دورية إليكترونية توزع عبر الإنترنت، وتُعنى بشؤون القضية الفلسطينية والعالمين العربي والإسلامي. وهي في صيغتها الحالية تهتم بمتابعة مراكز الدراسات المختلفة وترجمة وتلخيص ما يصدر عنها مما قد يهمّ القارئ باللغة العربية.
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▲
العنوان الأصلي: Preliminary Observations on Hamas’ Victory
اسم الكاتب: مارك أ. هيللر Mark A Heller 

المصدر: التقويم الاستراتيجي Strategic Assessment الصادر عن مركز جافي للدراسات الإستراتيجية، المجلد الثامن، العدد الرابع

التاريخ: شباط/ فبراير 2006

ترجمة: الزيتونة 
* * *
يشكل فوز حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية بأغلبية 76 مقعداً من أصل 132 المدخل إلى فترة من المجهول، ففوز الحركة يضع حداً لأربعين سنة من سيطرة فتح على الحركة الوطنية الفلسطينية، ويجلب إلى السلطة حركة إسلامية سخرت نفسها لتدمير إسرائيل، وينظر إليها كحركة إرهابية في معظم دول العالم غير العربية. والنتائج التي حققتها حماس تضعنا أمام عدد من الملاحظات الأولية، وكل واحد منها يستحثّنا على البحث بعمق في الأسابيع والأشهر التالية في عدة نواحي، وأول ما يثير القلق في هذا المجال هو انعكاسات فوز حماس على المشروع التي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية من أجل دمقرطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ففوز الحركة يذكرنا بأن الانتخابات في هذه المنطقة من العالم، والتي لا تكون فيها هوية الفائز معروفة مسبقاً، لا تحدث إلا في مناطق تحت النفوذ أو السيطرة الخارجية المباشرة تكون عرضة لنفوذ وضغط خارجي سريع المفعول، ويظهر مرة أخرى بأنه حين تجري مثل هذه الانتخابات فإن المستفيد الأساسي منها في ظل أجواء السخط على الأنظمة الحاكمة هي القوى الإسلامية التي ليس من الواضح حتى الآن مدى التزامها بالفكر والممارسة الديمقراطية. وهذه النتائج لم تكن محصورة في انتخابات العراق وأفغانستان فقط، بل أيضاً في الانتخابات التي جرت في أجواء انتخابية مفتوحة نسبياً مثل مصر وحتى في الانتخابات البلدية التي أجريت في المملكة العربية السعودية. وبالتالي فإن فوز حماس يزيد من علامات الاستفهام حول المشروع الديمقراطي، على الأقل بشكله الحالي؛ كما أنه سوف يشجع الإسلاميين في أماكن أخرى خاصة في الأردن ومصر على التشدد في تحفظاتهم على ما تقوم به أنظمتهم من تعزيزٍ لمعايير الليبرالية في بلدانهم. ويمكن أيضاً رصد تأثير مباشر على السياسة الفلسطينية نفسها وعلى العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية. ومع أن قيادة حماس تظهر على أنها مخلصة لمبادئ الحركة، ولكنها أيضاً تفهم بأن الإصرار على التمسك بهذه المبادئ سوف يعقد فرصها في تشكيل الحكومة ومعالجة الشأن الداخلي والعلاقات الخارجية الفلسطينية. باختصار، لا يمكن لحماس أن تنفذ وعودها الانتخابية أو حتى أن تتجنب انهيار السلطة الفلسطينية إذا ما حال سلوكها دون بناء جسور تواصل بناء مع إسرائيل وبقية المجتمع الدولي. 
وبكلمات أخرى سوف ترى حماس نفسها قريباً مضطرة إلى الاختيار بين الطوباوية العقدية والبراغماتية السياسية. ولكن ليس لدى الحركة قرارات حاسمة لا تراجع عنها، والأغلب أن تتجه إلى تفادي مثل هذا الخيار من خلال اللجوء إلى الغموض والالتباس بإظهار "الإسلامية بوجه إنساني" وذلك من أجل أن تخلق لنفسها مساحة تستطيع أن تتنفس فيها الصعداء. ولكن مع ذلك لا يمكن للحركة أن تنجح في تحقيق هذا الأمر إلا أذا لم تواجه عقوبات من أنواع شتى لدفعها إلى الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف وتجنب الإرهاب (حتى ولو كان تحت مسمّيات أخرى مثل التحرير أو المقاومة). إن انتخاب حماس لا يعني انتهاء "عملية السلام"، ففي الواقع، منذ أيلول/ سبتمبر 2000 لم يكن هناك عملية سلام، بل ربما يعني فوزها انطلاق عملية السلام، إذا ما فهمت حماس مسؤوليات تولي السلطة بنفسها، أو أُفهمت ذلك من قبل أطراف أخرى. ولكن إن لم يحصل هذا فإن إسرائيل –بعد إجراء الانتخابات - سوف تكون مدفوعة بمنطق فك الارتباط الفيزيائي والسيكولوجي إلى التصرف بطريقة أحادية الجانب. 
استعراض مقال: هل يمكن ترويض حماس؟
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العنوان الأصلي: Can Hamas be tamed?
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عرض: الزيتونة

***

	يناقش كاتب هذا المقال الافتراضات المتفائلة بأن دخول حماس في اللعبة السياسية سوف يجعلها تعدّل من خطابها الأيديولوجي وتتخلى عن خططها وأهدافها الأساسية، ويحاول أن يدحض وجهة النظر هذه من خلال قوله إن التجارب التاريخية أثبتت أن استيعاب الحركات المسلحة في العملية السياسية يجب أن تتوفر له ثلاثة شروط أساسية لينجح، وهي شروط غير متوفرة في حالة حماس، وبالتالي فإنه لا مجال لترويض الحركة ودفعها نحو الاعتدال. 


  التجربة الكبرى
حدث الكثير في العقد الذي فصل بين إجراء أول انتخابات تشريعية فلسطينية عام 1996 والانتخابات التشريعية التي حصلت في بداية السنة الحالية، فعملية السلام التي بدأت بعقد اتفاقات أوسلو شهدت دفعاً إلى الأمام ثم انهارت فيما بعد، كما اندلعت ثاني انتفاضة ثم خمدت، وبنت إسرائيل جداراً فاصلاً على طول الضفة الغربية، وانسحبت من غزة، كما غاب ياسر عرفات مؤسس الحركة الوطنية الفلسطينية عن المشهد الفلسطيني. في هذا الوقت، تابعت حركة حماس – أكبر حركة إسلامية في المجتمع الفلسطيني- زحفها نحو الساحة السياسية، فالحركة التي قاطعت أول انتخابات تشريعية، خاضت غِمار المنافسة في الثانية بشراسة، واستطاعت إحراز نصرٍ مذهل في كانون الثاني/ يناير الماضي، وها  هي اليوم تستعد للعب دور أساسي في السلطة الفلسطينية. 
وينظر الكثير من المراقبين إلى انخراط حماس في العملية الديمقراطية على أنه أمر مثير للسخرية فالحركة تدير جيشاً خاصاً بها، وتستخدم العنف كأداة سياسية، وتدير الاعتداءات الإرهابية، وهي ملتزمة بتدمير إسرائيل وإقامة دولة إسلامية على كل أرض إسرائيل، ولذلك فإن منح السلطة الفلسطينية حركة حماس وضعاً سياسياً شرعياً، وامتيازاً يخوّلها بأن تتولى زمام الأمور في الحكم يعني أن الفلسطينيين يسعون نحو المشاكل. 
ولكن بعض المراقبين المتفائلين يرون أن المخاوف من فوز حماس مُبالغ فيها، فبرأيهم أن العبء والمسؤوليات التي تترتب على السياسة الديمقراطية هي وحدها الكفيلة بترويض الحركة. فكتبت مارينا أوتاوي من مؤسسة كارنيجي في الصيف الماضي: "هناك أدلّة وافرة على أن المشاركة في العملية الانتخابية يجبر أي حزب، بغضّ النظر عن الإيديولوجية التي يحملها، على تعديل مواقفه إذا ما أراد أن يجذب أعداداً كبيرة من الناخبين". ويضيف هؤلاء المراقبون أنه حين تعلق حماس في النظام السياسي الطبيعي، فسوف يترتب عليها أن تلبّي مطالب مجموعات مختلفة من الناخبين، وبالتالي إما أن تقدم نتائج عملية، أو تواجه مخاطر التهميش إذا ما أخفقت في ذلك. بكلمات أخرى، فإنه سيكون على حماس أن تغمد سيفها وتحسن التصرف. ويرى المتفائلون أنه على الأطراف الدولية أن ترحّب بفوز حماس بدل إبداء القلق من دور حماس، على أساس أن هذا الفوز سيكون على الأرجح العامل الذي سيدفع الحركة إلى الانتقال من حالة الرفض الراديكالية التي تعيشها، لتصبّ في الإطار السياسي العام. 
وهناك منطق قويّ يستند إليه هذا التطور النظري الذي يبشر به هؤلاء المتفائلون، فهناك بالفعل أمثلة عن لاعبين سياسيين غير ديمقراطيين، استطاعوا أن يحظوا بالاحترام من خلال المشاركة بالعملية الديمقراطية الروتينية، ولكن المشكلة أن قلة من هذه التجارب السابقة لديها شيء مشترك مع حماس، ومن لديها قواسم مشتركة مع الحركة فإن تجربتها لا تدعو إلى الكثير من التفاؤل والتشجيع. رغم كل التأكيدات بأن الأمور ستسير على خير ما يرام، فإن التحليلات المقارنة تشير إلى أن هناك شكوكاً كبيرة وتساؤلات حول ما إذا كانت الظروف جاهزة لحماس لتستوعب متطلبات مشاركتها في العملية السياسية، أم أن حماس سوف تستخدم بكل بساطة هذه المشاركة لمتابعة تنفيذ أهدافها الخطيرة. لقد أطلق إشراك حماس في العملية السياسية تجربة فريدة من نوعها، وسوف يكون لنتائجها تأثير كبير على مستقبل فلسطين وإسرائيل والشرق الأوسط بشكل عام.  

حماس: من حركة منبوذة إلى لاعب أساسي 
تأسست حركة المقاومة الإسلامية حماس عام 1987 كفرع لحركة الإخوان المسلمين؛ وسعت الحركة إلى مخاطبة آمال وآلام الوطنيين الفلسطينيين من وجهة نظر إسلامية. وقد تمّت صياغة التوجهات الإيديولوجية للحركة في ميثاقها الذي وضع عام 1988 وما زال سارياً حتى الآن. يعرّف الميثاق الوطنية الفلسطينية والصراع مع إسرائيل بمصطلحات إسلامية: فأرض فلسطين "من النهر إلى البحر" تعتبر وقفاً إٍسلامياً لا يحق لأي مسلم أن يتنازل عن أي جزء منه. ويدعو الميثاق صراحة إلى اقتلاع دولة إسرائيل من الوجود بقوة السيف، ويظهر اليهود على أنهم مصدر الشر في كل أنحاء العالم، فالماسونيون، والمنتمون إلى الروتاري، وأعضاء المنظمات المشابهة لهاتين المنظمتين يُنظر إليهم على أنهم عملاء صهاينة، وهم أيضاً مهددون بالاستهداف. ويرى الميثاق أن السلام بين المسلمين والمسيحيين واليهود مسموح به فقط "تحت راية الإسلام". 
وبعد تأسيسها بفترة قصيرة استطاعت حماس أن تصبح لاعباً أساسياً في كل من العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، والسياسية المحلية الفلسطينية، حين كانت تنفذ أجندة مزدوجة قائمة على التطوير المتوازي لجناحيها الاجتماعي والعملياتي. ويضمّ الجناح العملياتي مئات المسلحين الذين نذروا أنفسهم للصراع المسلح مع إسرائيل، والجناح في طور تأسيس ميليشيا دعم قوامها عدة آلاف عنصر، وهو مسؤول عن اعتداءات إرهابية لا تحصى تتراوح بين الخطف، والاغتيال، والهجمات الانتحارية والهجوم الصاروخي، مما أودى بحياة مئات الإسرائيليين ومعظمهم من المدنيين. أما الجناح الاجتماعي للحركة (الدعوة) فقد نجح في تطوير شبكة من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الدينية، التعليمية الثقافية، جاعلاً من حماس تظهر بمظهر جذاب للناس كطرف يوفر الخدمات الاجتماعية للناس، ويصلح أن يكون بديلاً للسلطة الفلسطينية التي ينخر فيها الفساد. 
وخلافاً لما هو عليه حال الجيش الجمهوري الأيرلندي فإن حماس ليس لديها تفريق واضح بين جناحيها السياسي والعسكري. فكل فروع الحركة تخضع لنفس السلطة التنظيمية التي تتخذ القرارات المبدئية حول العمليات الإرهابية، تماماً كما تتخذ القرارات فيما يتعلق بالسياسات الاجتماعية والسياسية وغيرها. ولكن حماس لديها قيادة داخلية تعيش داخل الأراضي الفلسطينية، وأخرى خارجية متمركزة بشكل أساسي في دمشق. (والظاهر أن هذه الأخيرة أكثر استجابة للجوّ الراديكالي السائد في المنطقة منها للحقائق العملية على الأرض). 

لقد كان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات يعتقد بأنه من الممكن يكون هناك دبلوماسية مع إسرائيل في نفس الوقت التي يستمر فيه العنف، إذا أراد أن يتجنب خوض صراع كبير مع المجتمع الفلسطيني، ولذلك تسامح مع معارضة حماس للعملية السلمية قولاً وفعلاً، طالماً أن الحركة لم تتحدّ مباشرة أُسس اتفاق أوسلو أو سلطته السياسية، كما حاول استيعاب الحركة مع الإبقاء على قوتها العسكرية. وحين توفي الرئيس الفلسطيني في تشرين الثاني/ نوفمبر 2004، رأت حماس أن الوقت قد حان لها كي تمضي قدماً كحزب سياسي وتشقّ طريقها نحو التحول إلى قوة سياسية شرعية، وهذا القرار تم التوصل إليه بناءً على عدة عوامل بما في ذلك حالة الضعف والتفكك التي تعانيها السلطة الفلسطينية بعد سنوات من القيادة الفوضوية الفاسدة، وضعف موقع الرئاسة بعد خلافة محمود عباس لياسر عرفات، والفرصة التي أتيحت لحماس لتدّعي لنفسها الفضل في إرغام إسرائيل على فك الارتباط وأن من حقها المشاركة في إدارة مناطق السلطة الفلسطينية بعد الانسحاب الإسرائيلي، وسمعة حماس المتعاظمة حول فعالية أدائها الخدماتي والعسكري. وقد وجدت حماس فرصتها بعد انتخاب محمود عباس رئيساً للسلطة فقبلت الدخول في هدنة مؤقتة مع إسرائيل مقابل الاتفاق مع محمود عباس على إدخال الحركة في منظمة التحرير الفلسطينية وانخراطها في العملية الانتخابية، وقد وافقت حماس على الهدنة لأن الصفقة التي عقدتها مع الرئيس الفلسطيني لم تتطلب نزع سلاحها أو نبذ العنف بشكل نهائي بل إنها وعدت الحركة بدورٍ ما (من خلال وجودها في منظمة التحرير) في بلورة القرارات فيما يتعلق بالقضايا التي سيتم الاتفاق عليها في مفاوضات الوضع النهائي مثل قضية اللاجئين. وبهذا قام محمود عباس بإضعاف موقع الرئاسة مقابل مكافأة حماس على العنف الذي تنتهجه. والظاهر أن الضعف الذي يعاني منه الرئيس الفلسطيني لم يترك أمامه الكثير من الخيارات. ولم تدرك كل من إسرائيل والولايات المتحدة خطورة التحدي القادم إلا بعد فوات الأوان. ومع أن واشنطن كانت دائمة التنديد بإيديولوجية حماس وأنشطتها العسكرية إلا أنها قررت أن لا تجعل مخاوفها تقف في طريق مشاركة الحركة في الانتخابات التشريعية التي جرت بداية هذا العام، فقالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليسا رايس"ستكون هذه عملية فلسطينية، وأظن أن علينا أن نعطي الفلسطينيين فرصة ليطوّروا أداءهم السياسي،" واطمأنت واشنطن إلى تأكيدات عباس بأن مشاركة حماس في العملية السياسية ستؤدي إلى تحولات في مسار الحركة أو ستؤدي إلى تهميشها. أما إسرائيل فإنها أيضاً لم تجد أمامها خيارات عملية كثيرة، وقد هدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون خلال زيارته لواشنطن في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي بعرقلة الانتخابات في الضفة الغربية إذا ما شاركت حركة حماس في الانتخابات، ولكنه تحت الضغط الأمريكي عاد وعدّل موقفه بعد شهرين ليقول "لن نتدخل في الانتخابات ولكننا أيضاً لن ننسّق ولن نسمح لأعضاء حماس بالعمل أو التحرك بطريقة أخرى غير ما هي عليه الحال اليوم". 

ومنذ أن دخلت حماس لعبة المنافسة الانتخابية والاستطلاعات تشير بأنها ستحصل على الأقل على ثلث المقاعد وربما أكثر، ونفس الاستطلاعات كانت تشير إلى أن شعبية حماس الكبيرة لم تكن نابعة من خطابها الإيديولوجي بقدر ما كانت ردة فعلٍ على الفساد المستشري في السلطة الفلسطينية والركود الذي يعانيه الاقتصاد الفلسطيني، ولذلك فإن الخطاب السياسي الانتخابي للحركة ركّز على قضايا الإصلاح والإدارة الجيدة بدل التركيز على الصراع العقدي. وبهذا الخطاب العملي (الذي تلا فوز حماس الكاسح في الانتخابات البلدية في العام الماضي) وبكون حماس مسؤولة عن إعالة ثلث الفلسطينيين في الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية، فإنها استطاعت أن تظهر بمظهر البديل الممتاز عن القيادة القديمة للسلطة الفلسطينية. 

دروس من التاريخ

يرى بعض المراقبين المتفائلين أن هناك العديد من القرائن بأن حماس تتجه نحو الاعتدال، فكونها رضيت الانخراط في انتخابات المجلس التشريعي وهو المؤسسة التي تعتبر من إفرازات اتفاقات أوسلو التي طالما رفضتها الحركة هو بحد ذاته قرينة جيدة، أضف إلى ذلك الحديث عن استعداد الحركة للدخول في هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل إذا ما انسحبت الأخيرة إلى حدود عام 1967، ناهيك عن تصريحات مختلفة لمسؤولي الحركة تظهر كثيراً من المرونة. ولكن على الجهة الأخرى هناك الكثير من الأدلة على أن الحركة تتجه بعكس هذا الاتجاه، فتصريحات محمود الزهار أحد قياديي الحركة البارزين في غير مناسبة تشير إلى موقف حماس المتعنّت، والمتمسك برفض الاعتراف بالاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية وبحق إسرائيل في الوجود، والإصرار على الاستمرار في الصراع المسلح والتمسك بسلاحها، ومحاولة إرساء دعائم الدولة الإسلامية. وينطلق المراقبون من تجارب سابقة في العالم تخلت فيها أحزاب يمينية وأخرى كانت تنتهج العنف عن البندقية وتوجهت إلى صناديق الاقتراع حيث انخرطت في العمل السياسي الديمقراطي، ولكن المتشائمين يقولون كما أن هناك أيضاً أحزاباً إرهابية استخدمت الآليات الديمقراطية من أجل الوصول إلى الحكم ولكنها انقلبت فيما بعد على الديمقراطية لتؤسس أنظمة استبدادية تماماً كما حصل في ألمانيا وإيطاليا حيث وصل النازيون والفاشستيون إلى الحكم بآليات ديمقراطية، وعبر صناديق الاقتراع.

ولربما كانت نظرة سريعة على تجارب صعود الحركات الإسلامية إلى الحكم أكثر إفادة لموضوعنا، ففي تركيا مثلاً، حيث وصل حزب العدالة والتنمية الإسلامي إلى الحكم، ويتولى رئيسه رجب طيب أردوغان سدة رئاسة الوزراء منذ عام 2002، ولكن تركيا مع دولة فريدة من نوعها في الشرق الأوسط من حيث حفاظها على ثقافة شعبية علمانية لمدة ثمانية قرون، ومؤسسات ديمقراطية لأكثر من خمسة قرون. بالإضافة إلى ذلك يمكن إرجاع الخطاب الإسلامي المعتدل في تركيا في الحاضر إلى تاريخ من الاضطهاد الذي تمارسه الدولة التركية إذا تسمح لنفسها بالتدخل ووضع حدود للخطاب والسلوك السياسي، وقد بدأت مسيرة الأحزاب التركية في المشاركة في الحكم منذ عام 1970، ولكنها حُظرت واعتبرت خارجة عن القانون أربع مرات، كما أن المؤسسة العسكرية التركية وحرس الجمهورية العلمانية أطاحوا برئيس الوزراء الإسلامي عام 1997.

ومن بين الدول العربية تمثل التجربة الإسلامية في الأردن أنجح تجربة من ناحية استيعاب الحركة الإسلامية، فالحركة الإسلامية في الأردن معترف بها منذ تأسيس المملكة عام 1946، وسمح لها بممارسة العمل السياسي بشكلٍ كامل، وكانت النتيجة ظهور الحركة الإسلامية الأقل عنفاً في الشرق الأوسط، فالإخوان المسلمون في الأردن وجهوا كل طاقاتهم للأنشطة غير العنيفة، واكتفت بالخطابات المعادية للولايات المتحدة وإسرائيل. وقد وقف الإسلاميون في الأردن إلى جانب العائلة المالكة في أوقات الأزمات، كما حصل حين في بداية السبعينات حين قرر الملك الأردني القضاء على المجموعات الفلسطينية المسلحة، وكما حصل في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي حين وقفت الحركة ضد التفجيرات التي قام بها تنظيم القاعدة في عمان. ومنذ أن دخلت الحركة بشكل رسمي في النظام السياسي من خلال الدخول في المعركة الانتخابية عام 1989، فإن الجناح السياسي للحركة المعروف باسم جبهة العمل الإسلامي يحتل ما معدّله ثُلث مقاعد البرلمان. 

ولكن رغم تجربة الأردن، فإن السائد في الشرق الأوسط أن تتعامل الأنظمة مع الإسلاميين بمنطق الاضطهاد والمواجهة تليها محاولة استيعاب محدودة ومجتزأة، وأبرز مثال على ذلك حركة الإخوان المسلمين في مصر، التي فضلت في بداياتها انتهاج العنف إلى حد اغتيالها لرئيس الوزراء المصري عام 1948، وقد حُظرت الحركة في عام 1954، وتعرضت طوال عقود للاضطهاد والاستبعاد من الساحة السياسية، مما أدى في النهاية إلى انقسام الحركة إلى فرعين، أحدهما راديكالي تبلور فيما بعد إلى حركتين أحدهما الجهاد الإسلامي في مصر، والثانية هي تنظيم القاعدة. فيما انخرط المعتدلون في التيار العام السائد في مصر، وركزوا رسالتهم على التعليم والدعوة، وأعلنوا نبذ العنف عام 1971. وبعدها سمح لهم بالدخول في الحقل السياسي حيث شاركوا في الانتخابات كمستقلين للمرة الأولى عام 1984،  وباعتمادها على بُنية تنظيمية قوية، وسمعة حسنة في المجالين الدعوي والاجتماعي، وباستفادتها من الأداء الحكومي الضعيف، استطاعت حركة الإخوان المسلمين أن تكون في ريادة القوى المعارضة. 

ومن ناحية أخرى يشكل لبنان حالة أخرى، فلبنان فيه أقوى الحركات الإسلامية، حزب الله المدعوم من إيران الذي يباشر نشاطه في ظل نظام سياسي متشظٍّ، وما زال الحزب حتى الآن يحتفظ بأقوى ميليشيا في لبنان، ويدير ما يشبه الحكم الذاتي في الجنوب، ويلعب دوراً أساسياً في السياسة اللبنانية مستنداً إلى قاعدة تأييد شيعية عريضة. ومع أن خروج القوات السورية من لبنان في نيسان/ أبريل الماضي أدى إلى المزيد من الحريات السياسية، التي تضغط من أجل تفكيك سلاح الحزب، إلا أن الحزب استطاع من خلال تعزيز وجوده في الحياة السياسية وتحسين تمثيله النيابي في انتخابات أيار/ مايو 2005، وما زال حتى الآن قادراً على تجاوز الضغوط التي تمارس عليه لنزع سلاحه وحل ميليشياته. ومن ناحية أخرى فإن انضمام الحزب إلى الحكومة اللبنانية لم يمنعه من أن يقوم بخروق خطيرة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2005، ولا دفع الحزب إلى تعديل خطابه الأيديولوجي، ويظل السؤال قائماً، هل سيتم تفكيك سلاح الحزب، ومتى وتحت أية ظروف؟ 

الظروف والقرائن
إن أهمّ درس يمكن استخلاصه من الأمثلة المذكورة آنفاً هو أن المشاركة الإسلامية في العملية السياسية ليست أمراً ثابتاً، بل إنها تعتمد على  وجود ظروف معينة في الأجواء السياسية المحلية، ولم يسبق أن نبذت أي حركة إسلامية العنف، وعدّلت خطابها الإيديولوجي بمحض إرادتها، بل لأنه لم يكن لديها أي بديل، ويبدو أن هناك على الأقل ثلاثة عوامل مهم وجودها من أجل أن يتم استيعاب الحركات الإسلامية في العملية السياسية، أولها، وجود نظام سياسي قوي ومتوازن وحر نسبياً يمكنه أن يستوعب الإسلاميين، توازن قوى ضد الإسلاميين يجبرهم على دخول اللعبة بشروط الاعتدال، والوقت الكافي ليأخذ الاستيعاب مداه. وللأسف فإنه في حالة حماس جميع هذه العوامل غير متوفرة، فقد تكون الانتخابات الفلسطينية حرة، ولكن المؤسسات السياسية والأمنية وغيرها في السلطة الفلسطينية تعيش حالة فوضى شديدة، وحركة فتح التي تمثل المركز السياسي البراغماتي، تعيش حالة من الخلاف الشديد، وحماس تبدأ حياتها السياسية في السلطتين التشريعية والتنفيذية دون أن يسبق ذلك نزع سلاحها، وأجهزتها العسكرية أقوى من كل الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية ورغم وعود عباس المتكررة بأنه سوف يجبر حماس على التخلي عن سلاحها، فإنه لن يستطيع أي لاعب محلي أن يسيطر على الميول الإرهابية للحركة، كما أنه لا توجد أي قوانين أو صمامات أمان تقف في وجه أي سلوك غير مقبول تنتهجه الحركة. 

قد يكون الوقت قد أصبح متأخراً جداً لمنع حماس من المشاركة في العمل السياسي، إلا أنه غير متأخر لمنع تعقد الأمور وتفاقم الأخطاء من خلال إعطاء الحركة الشرعية الكاملة بغض النظر عن سلوكها، فعلى الفلسطينيين بمساندة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وباقي المجتمع الدولي أن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل إيجاد الظروف التي قد تدفع حماس إلى أن تصبح حركة ليبرالية معتدلة، على أمل أن تثبت صحة وجهة نظر المراقبين المتفائلين، ولكن من الواضح أن هذا المشروع سوف يكون طويل الأمد، واليوم مع سيطرة حماس على الجو السياسي والمؤسسات الوطنية الفلسطينية فإن الدور الكبير يقع على اللاعبين الدوليين لإيجاد المحفّزات والعقوبات اللازمة لدفع حماس إلى التخلي عن العمل العسكري، إن من خلال الضغط الاقتصادي أو من خلال ممارسة النفوذ السياسي، وإذا كان الكثير من الفلسطينيين يرون أن حماس حركة شرعية فهذا لا يعني أن كل الأطراف المعنية يجب أن توافق على ذلك، وبالتالي فإن على المجتمع الدولي أن يؤكد أن حماس لن تصبح حركة شرعية ولن يُزال اسمها عن لائحة المنظمات الداعمة للإرهاب ما لم تنفذ ثلاثة شروط أولها نبذ العنف، وثانيها تفكيك سلاحها، وثالثها الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، وأي فتح لقنوات الاتصال السياسي مع حماس يجب أن يكون مبنياً على التقدم الذي تحرزه الحركة في هذا المجال، وليس بناء على رغبة الحركة في خوض اللعبة السياسية. ورغم كل ما ذكرناه لا يمكن لغير القيادة السياسية الفلسطينية الداخلية أن تكون ما يسميه توماس فريدمان "القرية" وهي بيئة محلية يمكنها بحق أن ترفع صبغة الشرعية عن الإرهاب. ومع كل ذلك أقول إن التجربة الفريدة التي سمحت لحماس أن تدخل في اللعبة السياسية ما زالت في بداياتها، ولكن حتى في هذا الوقت فإن الوضع القاتم الذي نراه حالياً وما يستخدم من آليات وديناميكيات لا يبشّر بخير في المستقبل، ويمكنه أن يجهض أي خطط على المدى البعيد، وأظن أن وقت ترويض حماس قد فات!

ما هو المطلوب من حركة حماس؟
 تطورات عملية السلام يجب أن تتطابق مع الظروف على أرض الواقع
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* * *

	هذا المقال هو عبارة مقاربة حول عملية التسوية بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية يقدمها سياسي أمريكي مخضرم طالما ساهم في رسم سياسات الولايات المتحدة، وطالما سعى إلى تقسيم الشرق الأوسط بما يخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية. 


لا يمكن نسيان صورة آرييل شارون وهو مستلق في أحد المستشفيات الإسرائيلية وهو في غيبوبة، إذ من المؤلم أن ترى المحارب الذي قاتل دون هوادة في كل حروب إسرائيل عاجزاً في وقت كان فيه على أُهبة إحداث انتفاضة دراماتيكية في المقاربة الإسرائيلية لموضوع السلام، فهذا الجنرال المقاتل تخطّى ماضيه الذي لا يُنسى ليُظهر للطرفين حجم التضحية المطلوبة من أجل عملية سلام جدية. فأي عملية سلام جدية تتطلب إرادة من الطرفين واستعداداً ثنائيا للمساومة وتقديم التنازلات، ولكن الدبلوماسية التقليدية تبلغ أقصى درجات عندما يكون هناك اتفاق عام على الأهداف، وأدنى الشروط لتحقيق ذلك أن يعترف الطرفان بشرعية بعضهما، وبأن حق الطرف الآخر في الوجود أمر مسلّم به. 
إن مثل هذا الالتزام المتبادل لم يكن متوفراً بين إسرائيل والفلسطينيين، فحتى عام 1993 تاريخ توقيع اتفاق أوسلو كانت إسرائيل ترفض التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية لأن ميثاقها ينصّ على إزالة إسرائيل من الوجود، ولأنها استخدمت الآليات الإرهابية في سياستها بشكل متكرر. وبعد أوسلو أصبحت إسرائيل مستعدة للتفاوض مع المنظمة ولكن فقط حول الحكم الذاتي في المناطق المحتلة وليس حول السيادة، وبعد أن تولى أرييل شارون سدة الرئاسة عام 2001 قَبِل بشكلٍ غير متوقع إقامة دولة فلسطينية، أولاً بحكم الضرورة، وثانياً، لأن هذه الخطوة تشكل حاجة إستراتيجية لإسرائيل. وساعة إصابته بالمرض كان شارون يهيئ الظروف الموضوعية لما توصل إليه من قناعات من خلال تنفيذ إجراءات إسرائيلية أحادية الجانب كان من ضمنها الانسحاب من غزة وأجزاء إستراتيجية من الضفة الغربية. وما يزال أمام الفلسطينيين القيام بخطوات مماثلة، فحتى جميع البيانات العربية المهادنة نسبياً، مثل إعلان بيروت 2003 الصادر عن القمة العربية كانت شرعية إسرائيل ما تزال أمراً مرفوضاً، وبقيت هناك شروط مسبقة ينبغي تحقيقها، كما أن معظم وسائل الإعلام والكتب المدرسية، الرسمية وشبه الرسمية تقدم إسرائيل على أنها كيان دخيل إمبريالي وغير شرعي. 

ولا ينبغي التعامل مع سيطرة حماس على مقاليد الأمور في الأراضي الفلسطينية على أنه تحول راديكالي، فحماس في جوهرها صورة للإطار الفكري الذي منع منظمة التحرير الفلسطينية من الاعتراف الكامل بشرعية إسرائيل طوال هذه العقود، ومنع ياسر عرفات من القبول بتقسيم فلسطين عام 2000 وفجّر انتفاضتين، ودعم بثبات الإرهاب. ومعظم الجدل الدائر داخل المعسكر الفلسطيني يتمحور حول ما إذا كان يجب تدمير إسرائيل فوراً من خلال المواجهة الدائمة أو على مراحل تتخللها مفاوضات عابرة وفترات هدنة. علماً أن ردة فعل حركة فتح على فوز حماس كانت محاولة الالتفاف عليها في الجانب الراديكالي، في حين لم يتقبل سوى عدد محدود من المعتدلين التعايش السلمي الحقيقي والدائم. 
وهذا هو السبب الذي يجعل التنازلات الظاهرية غير ممكنة التطبيق على أرض الواقع إلا من خلال التلاعب بالألفاظ المبهمة التي تجعل المضمون يحتمل أكثر من تفسير. وأفضل مثال على ذلك الطريقة التي تعاملت بها خطة خارطة الطريق مع قضية اللاجئين، إذ دعَت إلى "حل واقعي مُنصف وعادل ويحظى بالإجماع،" فبالنسبة للفلسطينيين عبارة منصف وعادل تعني "عودة اللاجئين إلى جميع أجزاء فلسطين القديمة بما في ذلك إسرائيل،" أما بالنسبة للإسرائيليين فإن ذلك يعني استقرار الفلسطينيين في أراضي السلطة الفلسطينية فقط. 

إن فوز حماس يوصلنا إلى مرحلة ينبغي فيها إخضاع العملية السلمية للظروف السائدة على الأرض، إذ لم يعد بالإمكان الاستمرار باللعبة القديمة التي كانت تتوقع أن تأتي الانتخابات الفلسطينية بشريك علماني معتدل في المستقبل القريب. والمطلوب من حماس الآن أن تقوم بتحوّل يوازي التحوّل الذي أقدم عليه شارون، وهو تحوّل لن يجد من يعطيه قدره من الأهمية، فشارون كان له هدف استراتيجي طوال حياته العملية وهو احتواء الضفة الغربية ضمن إسرائيل من خلال سياسة استيطانية مهندسة لمنع قيام حكم ذاتي فلسطينية في رقعة إستراتيجية ذات اتصال جغرافي، وقد سعى شارون دائباً لتحقيق هذا الهدف مما جعله ضيفاً دائماً على الإدارة الأمريكية يتأبط خرائط خطته الإستراتيجية ليضع محاوريه في أجوائها. 
وفي أواخر حياته، استنتج شارون تماماً كما استنتج قطاع متزايد من الرأي العام الإسرائيلي أن سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية قد يشوه أهداف إسرائيل التاريخية، فبدل إيجاد وطن قومي لليهود سوف يصبح الإسرائيليون بعد فترة أقلية. ومن ناحية أخرى فإن تعايش دولتين على الأراضي الفلسطينية أصبح أمراً لا مناص منه، ويبدو أن إسرائيل – بقيادة شارون - كانت مستعدة للانسحاب من 95% تقريباً من الضفة الغربية وإخلاء نسبة كبيرة من المستوطنات كان شارون نفسها قد أقامها من قبل، مما يحتّم انتقال عشرات ألوف المستوطنين إلى أراضي إسرائيل ما قبل 1967، وتعويض الفلسطينيين عن المساحات التي ستحتفظ بها إسرائيل في الضفة الغربية بمساحات مساوية من أرض إسرائيل، وكان هناك استعداد لدى كثير من الإسرائيليين لإضافة الجزء العربي من القدس إلى هذه التسوية لتصبح العاصمة المنتظرة للدولة الفلسطينية. ولكن وضعت عوائق كثير في طريق التقدم نحو هذه التسوية بسبب التشدد بالإصرار على عودة إسرائيل إلى حدود عام 1967 وقضية اللاجئين وكلاهما يعتبر شرطاً مسبقاً غير قابل للتنفيذ. فحدود عام 1967 كانت تحديداً لخط هدنة عام 1948، ولم تعترف أي دولة عربية بوجود إسرائيل ضمن تلك الحدود، كما أنه لم تكن هناك دولة عربية واحدة على استعداد لقبول الحدود الفاصلة كحدود دولية في ذلك الحين. إن العودة إلى حدود 67 والتخلي عن المستوطنات المجاورة للقدس يمكن أن يشكل صدمة نفسية لإسرائيل، ناهيك عن كونه يهدد وجودها. 
وربما يكون الحل الأكثر منطقية مبادلة الكتل الاستيطانية الإسرائيلية حول القدس (وهو مطلب تبناه الرئيس الأمريكي جورج بوش) بما يعادلها من أراضي إسرائيلية ذات أغلبية سكانية عربية. ورفض مثل هذه المقاربة أو غيرها من البدائل المتاحة إنما يعكس تصميماً على إبقاء القضايا الساخنة مفتوحة إلى ما لا نهاية.
وحتى الآن لم تترك حماس أي غموض أو لبس حول نواياها، ومن الواضح أنها ستشكل الحكومة المقبلة في أراضي السلطة الفلسطينية. وبالتالي فإن أي مفاوضات جدية وشاملة تعتبر مستحيلة ما لم تتخطّ حماس نفس الاعتبارات المفاهيمية التي تخطاها شارون، وكما حدث مع شارون فإن هذا التخطي لن يحدث ما لم تقتنع حماس بأنه ليس هناك إستراتيجية بديلة (وهو أمر أصعب على حماس مما كان عليه بالنسبة لشارون لأن وجهة نظر شارون كانت علمانية في جوهرها، في حين أن وجهة نظر حماس ما زالت مشحونة بالمفاهيم الدينية).
وقد تقبل حماس بمرور الوقت بنوع من التعايش مع إسرائيل في وضع تنفيذ ما تحدثنا عنه هنا من طرف واحد، وفي المبدأ هناك الكثير ليقال حول المفاوضات الشاملة خاصة إذا ما لعبت الولايات المتحدة دوراً رائداً في هذا المجال وإذا ما أدركت دول الرباعية التي وضعت مسودة خطة خارطة الطريق الحدود القصوى للمرونة. إن الأمر يتطلب قبل كل شيء قيادة فلسطينية تتجاوز كل ما أظهره العرب المعتدلون حتى الآن من استعداد لاستئصال الراديكالية وحمل مسؤولية إيجاد حل علماني معتدل للقضية. 
إن الخطر الذي تنطوي عليه مفاوضات الوضع النهائي هو غياب الاتفاق الحاسم بين أعضاء اللجنة الرباعية، الأمر الذي قد ينتج عنه ضغوط شديدة تفرض على إسرائيل شروطاً لا تتوافق مع معاييرها الأمنية على المدى الطويل، ولا تتناسب مع المعايير التي حدّدها الرئيس الأمريكي في خطابه في كامب ديفيد في كانون الثاني/ يناير 2001، ولا مع فحوى الرسالة التي وجهها الرئيس الأمريكي الحالي جورج بوش إلى أرييل شارون في نيسان/ أبريل 2004. إن إجراء مفاوضات الوضع النهائي في الظروف الحالية ستنهار على الأرجح بسبب التحدي الضمني الذي وصفناه سابقاً: هل تنظر الأطراف المعنية إلى هذه المفاوضات على أنها خطوة نحو التعايش المشترك أم مرحلة نحو النصر النهائي؟
ولكن هل يعني هذا نهاية كل الجهود الدبلوماسية؟ مهما حدث، وبغض النظر عمّا سيحكم إسرائيل والسلطة الفلسطينية سوف يكون الطرفان مجبرين بحكم قُرب أحدهما من الآخر على الاتفاق على مجموعة من القضايا بما في ذلك المعابر وتصاريح العمل واستهلاك المياه. وعلاقات الأمر الواقع هذه قد تتبلور لتشكل إطار عمل متفق عليه دولياً في إطار اختبار نوايا حماس فيما يتعلق باستعدادها لمناقشة موضوع الهدنة. وقد تخرج هذه الجهود باتفاق مؤقت غير محدد المدة، يعلّق فيه الطرفان مطالبهما التي تراجع عنها فيما يتعلق بالحدود النهائية، وقضية عودة اللاجئين والوضع النهائي والقسم العربي من القدس، وتنسحب إسرائيل إلى الخطوط التي تم تحديدها في عدة اتفاقات منذ كامب ديفيد، ووافق عليها الرؤساء الأمريكيون، وتقوم بتفكيك المستوطنات المشيّدة وراء خط التقسيم، فيما تجبر حكومة حماس على نبذ العنف، كما يطلب منها أن توافق على الالتزام بالاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها مع منظمة التحرير الفلسطينية، ويتم إرساء نظام أمني يحدّ من القوى العسكرية على أراضي الدولة الفلسطينية المقبلة، كما توقف الدعاية التحريضية التي ترعاها أو تنظمها الحكومة والموجهة ضد الطرف الآخر.  

إن مثل هذا التفاهم المؤقت الطويل المدى يمكن أن يبنى على سابقة اتفاقية فك الارتباط السورية الإسرائيلية التي نظمت إعادة انتشار القوات في مرتفعات الجولان بعد أن منعت الكثير من الخلافات على قضايا مختلفة سوريا من الاعتراف بإسرائيل. إن توصل حماس لتقديم مثل هذه المساومة، أو أي نتائج تفاوضية غير ذلك يعتمد على وحدة الموقف في اللجنة الرباعية كما يعتمد بشكل أساسي على العالم العربي المعتدل. كما أنه يبقى علينا أن ننتظر لنرى إذا ما كانت الحكومة التي ستنبثق بعد انتخابات 28 آذار/ مارس الحالي ستحظى بنفس وجاهة ونفوذ شارون، وإذا ما كانت ستحظى بالنفوذ الكافي لتحافظ على إستراتيجية شارون التي التزم بها رئيس الوزراء الحالي بالوكالة إيهود أولمرت. من المطلوب وجود إطار عمل دبلوماسي يمكّن إسرائيل من تنفيذ تلك الأجزاء من خطة خارطة الطريق التي يمكن تطبيقها من جانب واحد، ويمكن للمجتمع الدولي أن يناضل من أجل إيجاد وضع دولي يضع حدّاً للعنف في وقت يترك فيه الآفاق المفتوحة أمام المزيد من التقدم نحو سلام دائم.
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* * *
	ترى كاتبة هذا المقال أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية من فوز حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية سوف يكون له تأثير مباشر على توازن القوى داخل كل الحركات الإسلامية التي يتجاذبها الإصلاحيون من جهة والمتشددون من جهة أخرى، وتؤكد أنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن تعود الحركات الإسلامية إلى الراديكالية مرة أخرى، ولا أن تتجه حماس إلى البحث عن الدعم من مصادر كإيران والسعودية وغيرها من الدول. 


طرح فوز حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام في واشنطن حول من خسر فلسطين، ورغم أن إدارة بوش تواصل الدفاع عن قرارها ب"السماح" بإجراء الانتخابات في فلسطين بدل الإذعان للمطالب الإسرائيلية بوقف العملية الانتخابية، فإن هناك عدداً متزايداً من الأصوات "ينضم إلى جوقة" المشكّكين بسياسة الولايات المتحدة تجاه دفع الديمقراطية في الشرق الأوسط. 

وللأسف فإن كل النقاشات التي تدور حالياً تركز على القضية الخطأ، فالمشكلة الأساسية ليست في سياسية الولايات المتحدة بل في الظروف التي تضافرت في الأشهر القليلة الماضية وأدت إلى فوز حماس في فلسطين، والحضور المُلفت للأحزاب السنية والشيعية في العراق، وفوز حزب الله في لبنان، والإخوان المسلمين في مصر. صحيح أن إدارة بوش أساءت احتساب النتائج التي ستترتب على تعزيز الديمقراطية في المنطقة، وذلك من خلال الاستعجال في التوجه إلى صناديق الاقتراع، ولكن ليست ديمقراطية الولايات المتحدة هي التي جعلت الإسلاميين لاعباً أساسياً في الشرق الأوسط، إلا أن ردة فعل خاطئة من الولايات المتحدة تجاه فوز حماس قد تساهم بسهولة في دفع حتى أكثر الحركات الإسلامية اعتدالاً نحو الراديكالية، وغنيّ عن القول أنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة بتاتاً  إضعاف الإصلاحيين داخل الحركات الإسلامية. 

تُشكّل الحركات الإسلامية اليوم أكبر القوى المعارضة في الدول العربية، ومهما بلغ حجم الدعم الأمريكي والأوروبي للقوى العلمانية، فإن ذلك لن يغير من حقيقة الوضع في المستقبل المنظور. فالحركات الإسلامية تعمل على بناء مؤسساتها وتعزيز قواها التنظيمية منذ عقود، وقد استطاعت أن تصوغ رسالتها حول الأخلاق والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، بشكل يستجيب له عامة الناس. في حين أن الأحزاب غير الإسلامية سواء سُمّيت علمانية أو ليبرالية تجاهلت أهمية التنظيم السياسي، فلطالما اشتكت هذه الحركات من الحكومات القمعية وكتبت عن صورة الإصلاح ولكنها لم تترجم أفكارها إلى رسالة سياسية تجلب لها الدعم. ونتيجة لذلك فإن هذه الحركات ليس لها مؤسسات فعلية أو بُنىً تنظيمية ومع أنها على دراية بنقاط ضعفها هذه إلا أنها تبدو عاجزة عن تغيير الوضع. حتى في أفضل الظروف فإن هذه الحركات بحاجة إلى وقت طويل حتى تستطيع أن تلحق بركب الإسلاميين. ومهما قالت الولايات المتحدة أو فعلت، فإن الأحزاب الإسلامية سوف تبقى اللاعب الأقوى في السياسة في الدول العربية. السؤال الوحيد المطروح هنا هو حول ما إذا كانت هذه الحركات ستستمر في إظهار قوتها هذه في المنافسة الانتخابية كما فعلت مؤخراً أم أنها سوف تفعل ذلك من خلال اللجوء إلى العنف؟

إن موقف الولايات المتحدة الأمريكية من فوز حماس قد يشكل الجواب الحاسم لمسألة توازن القوى داخل الحركات الإسلامية، ولا نقصد هنا الحركات الإسلامية الراديكالية، فالإرهابيون اختاروا طريقهم، ولن يغيّروا هذا المسار بشكل أو بآخر من خلال السياسات الأمريكية. ولكن معظم الحركات الإسلامية تعيش مرحة انتقالية، وردّ فعل الولايات المتحدة قد يكون له تأثير كبير على مسار تطوّر هذه الحركات، فالولايات المتحدة قررت أن تليّن موقفها بحيث لا يتعدى الأمر مجرد إشارة من إدارتها من وقت إلى آخر حول ضرورة تفكيك المجموعات المسلحة في العراق، والتعبير عن عدم رضاها حول استمرار الوضع الحالي، ولكن الإدارة الأمريكية لم تتخذ موقفاً حاسماً تجاه مشاركة حزب الله في الحكومة اللبنانية، في حين أنها تتخذ موقفاً متصلباً تجاه فوز حماس في الانتخابات التشريعية بناء على افتراضها بأن وقف المساعدات الأمريكية والأوروبية سوف يجبر حماس على الاعتراف بشرعية دولة إسرائيل وتفكيك ميليشياتها وتعديل مواقفها. وفي الحقيقة، هذه السياسية سوف تدفع حماس بكل سهولة إلى السعي للحصول على الدعم من إيران والمملكة العربية السعودية وغيرها من بلدان الخليج الغنية بالنفط. 

 ومن أخطر العواقب التي قد يجلبها تعنّت الإدارة الأمريكية في موقفها تجاه حركة حماس  التأثير المباشر على ميزان القوى داخل العديد من الحركات الإسلامية التي اختارت نبذ العنف، بحيث ترجح كفة المتشددين على حساب الإصلاحيين مثل الحركة الإسلامية في المغرب والأردن وحركة الإخوان المسلمين في مصر. فهذه الحركات اختارت السياسات الديمقراطية، ليس فقط من خلال المشاركة في الانتخابات بل أيضاً من خلال إبدائها المرونة وقبول المساومات الضرورية لنجاح العملية الديمقراطية. ومع أن هذه الحركات تضم الكثير من الإصلاحيين المخلصين لهذا المنهج، إلا أن هذا لا يعني أنهم ربحوا معركة السيطرة على اتجاهات حركاتهم المستقبلية على طول الخط، إذ هناك الكثير من التشكيك بسياساتهم داخلياً وخارجياً، وخاصة من قبل المجموعات المتشددة التي ترى أن الأنظمة السياسية في بلادها فاسدة تماماً، ولا تؤمن بقيمة المشاركة فيها. وردّ الولايات المتحدة على فوز حماس بشلّ السلطة الفلسطينية من خلال قطع المساعدات عنها، سوف يقوّي وجهة نظر المتشددين، الذين سيطرحون تساؤلات عن جدوى المشاركة في الانتخابات إذا كانت نتيجة المشاركة عقوبات؟ ومع أن الحضور القوي للحركات الإسلامية في البرلمانات العربية أمرٌ لا ترغب فيه الولايات المتحدة كثيراً، إلا أن ذلك أفضل من أن ترى الولايات المتحدة أحزاباً إسلامية أدارت ظهرها للمشاركة السياسية والبراغماتية وعادت مرة أخرى إلى المواقف المتصلبة، أو أسوأ من ذلك، إلى العنف. 

ومع كل ما يحمله رد فعل الولايات المتحدة المبدئي على فوز حماس من عواقب خطيرة فإن على الولايات المتحدة أن تعدّل موقفها. وأول خطوة بهذا الاتجاه تكون في التمييز بين حماس كحزب سياسي لا يمكن اعتباره شريكاً في المفاوضات حول مستقبل الأراضي الفلسطينية قبل أن يعترف بدولة إسرائيل، وبين السلطة الفلسطينية التي يجب أن تستمر في إدارة هذه الأراضي لأنه لا بديل آخر متاحاً خاصة وأن إسرائيل ليست لديها أي نية في أخذ هذا العبء على عاتقها مرة أخرى. والسلطة الفلسطينية بحاجة إلى المساعدة الغربية لتستمر، وإذا ما حُجبت عنها هذه المساعدات فإنها سوف تبحث عن الدعم من مصادر أخرى مثل إيران والمملكة العربية السعودية، وهذا ما سيجلب المزيد من التعقيدات على آفاق عملية السلام. وبناء على ذلك فإن الحل الأمثل يكمن في استمرار المساعدات الغربية للسلطة الفلسطينية شرط أن يكون هناك شروط قاسية تحول دون انتقال المال من السلطة إلى حماس بحيث تستخدمه في الإفساد والمحسوبيات. إن عواقب منع الدعم الأساسي عن السلطة الفلسطينية لا يصب أبداً في صالح الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. 
مقال: السلطة الفلسطينية وتحديات الانتخابات
▲
العنوان الأصلي:The Palestinian Authority and the Challenges of Palestinian Elections
اسم الكاتب: المايجور جنرال جيورا إيلاند
 Maj. –Gen. Giora Eiland 
المصدر: Jerusalem Issue Brief الصادرة عن مؤسسة الدراسات المعاصرة في مركز القدس للعلاقات العامة JCPA
التاريخ: 1 شباط/ فبراير 2006

عرض: الزيتونة
	هذا المقال يتطرّق إلى العديد من وجهات النظر الصهيونية تجاه القضايا الملحة على الساحة الفلسطينية، من الانتخابات الفلسطينية إلى الانسحاب من غزة، إلى حركة حماس، والموضوع الأمني، وخطة خارطة الطريق والعملية السلمية بشكل عام، بالإضافة إلى إقحامٍ غريبٍ لإيران أكاد أقول أنه لا يمتّ بصلةٍ إلى عمق الأمور التي يبحثها المقال. 


لماذا مرّ الانسحاب من غزة بسلام؟

في الأشهر التي سبقت الانسحاب من غزة كنا نحن الإسرائيليين شبه متيقّنين بأن حماس سوف تستغل الانسحاب من غزة من أجل تصعيد العنف، ليس فقط لأننا كنا في تلك الفترة في حالة ضعف وانكشاف حين كان آلاف الجنود وعناصر الشرطة الإسرائيلية يحاولون إخلاء الإسرائيليين من غزة، بل لأن مثل هذه السياسة كانت لتعزّز الصورة التي أرادت حماس بأن ترسّخها وهي أن إسرائيل أُجبرت على الانسحاب من غزة، ولكن حماس اختارت السياسة المعاكسة لكل ذلك، لماذا؟ لأن حماس كانت حساسة فيما يتعلق بإرادة الشعب الفلسطيني في ذلك الوقت، فالفلسطينيون العاديون كانوا على دراية بما يمكن أن يحدث فيما لو جرى أي تصعيد خلال الانسحاب، ولم يشعر الفلسطينيون أن الأمر يستأهل التضحية بالأرواح والممتلكات في سبيل صراع يهدف إلى تحسين صورة حماس إذا ما كان الإسرائيليون سينسحبون على كل حال. فمعظم الفلسطينيين (60-70%) يبحثون عن فرصة ويفضلون حلاً سلمياً للصراع بدل اللجوء إلى العنف. 

حماس ترى نفسها قوة معادلة للسلطة الفلسطينية

تعتبر حركة حماس قوة معارضة للسلطة الفلسطينية، ولكن ليس بالصورة الغربية للمعارضة بحيث يكون هناك حكومة شرعية تحترمها المعارضة التي قد تستلمها في يوم من الأيام. في حالة حماس فإنها ترى نفسها قوة معادلة أو موازية للسلطة الفلسطينية، وفي أي موقف تستطيع أن تتفق فيه مع السلطة الفلسطينية فإنها تفعل ذلك، أما إن لم تستطع الاتفاق معها فإنها تلتزم بأجندتها وسياستها الخاصة. ولذلك تصرّ حماس على أن تحتفظ بمليشياتها الخاصة، فهناك مناطق في غزة تسيطر عليها حماس وقواتها ولا تدخلها الشرطة الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك فإن حماس تدّعي لنفسها الحق باتخاذ القرار عن الشعب الفلسطيني بما تراه يتناسب مع مصالحهم الوطنية والأمنية، فإذا رأت أن المصلحة الفلسطينية تقتضي أن يكون هناك هجوم على إسرائيل بصورايخ القسّام فإنها لا تتوانى عن ذلك، سواء وافقت السلطة الفلسطينية أم لم توافق. وبما أن حماس تضع نفسها في هذا الموضع فإن الكل يدرك بأنها في ظل هذه الظروف من المستحيل أن يكون هناك أي حوار سياسي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وبعد انتخاب محمود عباس لرئاسة السلطة الفلسطينية في شباط/ فبراير 2005 استطاع أن يتوصل إلى اتفاق مع حماس يخفّف فيه من وتيرة العنف، وفي مقابل ذلك وعد عباس بإشراك الحركة في النظام السياسي الفلسطيني، وأن تصبح حزباً شرعياً، وأن يكون لها دور في البرلمان ومؤسسات السلطة، بالإضافة إلى جعلها جزءاً من منظمة التحرير الفلسطينية. ولكن في نفس الوقت، سمح لحماس بأن تستمر في إدارة مليشياتها الخاصة، وأن تمضي في تطبيق أجندتها الخاصة، بحيث تحرك قواتها العسكرية حينما ترى أن الوقت مناسب لذلك. وبالطبع فإن إسرائيل ترى في الأمر عائقاً أمام تحقيق أي تقدم بل إن فيه عدم التزامٍ بروح خطة خارطة الطريق، وخطوة إلى الوراء في هذا الاتجاه. 

كيف تختلف خطة خارطة الطريق عن أوسلو

يرى الإسرائيليون والفلسطينيون المستقبل من منظارين مختلفين تماماً، فوجهة النظر الإسرائيلية مبنية على الاستفادة من الدروس السابقة من عملية السلام المعروفة بأوسلو، ومع أن هناك الكثير من التشابه بين أوسلو وخطة خارطة الطريق، وخاصة في المحصلة وهي الحل المبني على إقامة دولتين، فإن هناك فرقاً واحداً مهماً بين أوسلو وخطة خارطة الطريق، وهذا الفرق هو السبب الوحيد الذي دفع إسرائيل إلى قبول خطة خارطة الطريق كأساس لعملية سياسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ففي أوسلو كانت الفكرة الأساسية أن العملية السياسية سوف تحلّ المشاكل الأمنية، فإذا ما تطورت العملية السياسية باتجاه آفاق معينة تصبّ في صالح الفلسطينيين فإن ذلك سوف يدفعهم إلى التخفيف من العنف والأعمال الإرهابية، فالسلام سوف يجلب الأمن، ولكن الأمور لم تنجح، فكلما كان هناك رضى فلسطيني فإن درجة العنف كانت تخفّ، وإذا ما كان الوضع عكس ذلك، كانت حماس وغيرها من المنظمات الإرهابية تظهر عدم رِضاها من خلال القوة. وهذا الوضع اختلف في خطة خارطة الطريق، إذا إن هذه الخطة مبنية على حل المشاكل أولاً قبل المضي في العملية السياسية. فشعب إسرائيل لا يمكنه أن يظل أسير نوايا حماس الحسنة، وإسرائيل لا يمكنها أن تكرر نفس الخطأ مرة أخرى: المضيّ في عملية سياسية تحت التهديد المستمر بموجات أخرى من العنف. 
وجهة النظر الفلسطينية

أما الفلسطينيون فيرَون الأمر من وجهة نظر مختلفة تماماً، فأبو مازن يقول إنه في النهاية سوف يكون هناك سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد، ولكنه يقول أيضاً أنه غير مُقبل على تطبيق هذه الأمور ما لم يكن هناك حل سياسي حقيقي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويقول أنه فقط حين يكون هناك اتفاق سياسي شامل ومفصل بضمانات دولية فحينها سيكون في مقدوره أن ينـزع سلاح حماس وغيرها من المنظمات ويفكّك قدراتها العسكرية، وقبل وجود مثل هذا الاتفاق فإنه ليس لديه النية بالقيام بأي شيء في هذا الصدد. ولذلك فإن ما سمعناه إبان الانسحاب من غزة من أن هناك نافذة فرص جديدة قد فُتحت من أجل استئناف العملية السلمية لم يكن مبنياً على تفاهم على الخلافات القائمة بيننا في هذا الخصوص. 

متى سيقبل الفلسطينيون بالحل القائم على إنشاء دولتين؟

لقد أخذت إسرائيل قراراً تاريخياً، لا يتمثل بالانسحاب من غزة، بل بقبولها في شباط/ فبراير 2003 بخطة خارطة الطريق رسمياً، رغم وجود بعض التحفظات عليها، وخطة خارطة الطريق تتبنى الحل القائم على إنشاء دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل. والآن على الفلسطينيين أن يتخذوا قرارين استراتيجيين لا مهرَب منهما، الأول أن يفهموا أن الإنجازات السياسية لا يمكن تحقيقها من خلال الإرهاب، وهو أمر يتطلب إرادة وتصميماً سياسياً أكثر مما يتطلب الحاجة إلى قوى أمنية لضبط الأمور. والثاني، هو أن الحل القائم على إنشاء دولتين يعني أنه سيكون هناك دولة فلسطين من جهة، ومن جهة أخرى ستكون هناك الدولة اليهودية، وهذه الدولة غير مسلّم بها من قِبل السلطة الفلسطينية أو الدول العربية، فأنا لم أسمع صوتاً مرتفعاً في الدول العربية يعترف بحق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية. ونحن نتطلع إلى الاعتراف الحقيقي بحق الدولة اليهودية بالوجود إلى جانب الدولة الفلسطينية، ولم نسمع شيئاً بعد. 

حماس والديمقراطية

في الانتخابات الفلسطينية كان هناك قِيم متناقضة، القيمة هي العملية الديمقراطية أو الدمقرطة، التي تقول بأن لكل شخص الحق بالاقتراع، والترشح، واختيار من يريد دون أي تدخل خارجي. وعلى الجهة الأخرى تقف قيمة أخرى ليست أقل ديمقراطية وهي أن أي طرف يودّ المشاركة في الانتخابات فإن عليه أن يستجيب لشروط ومتطلبات معينة، والدستوران العراقي والأفغاني الجديدين خير مثالٍ على ذلك، إذ يفرضان التزامات معينة على الأحزاب التي تود المشاركة في الانتخابات. 

أما حماس فإنها لا تستجيب لمثل هذه المبادئ الواضحة في الدستورين المذكورين. ونحن لا نتوقع من الفلسطينيين أن يتبنّوا الدستور الأوروبي أو الأمريكي، ولكننا نتوقع منهم شيئاً مشابهاً للدستور العراقي أو الأفغاني على الأقل. ولهذا السبب لا يمكن لإسرائيل أن تؤيد مشاركة حماس في الانتخابات، فنحن لا نرى أن مثل هذه الانتخابات تشكّل جزءاً من عملية قد تؤسّس لأُسُس تعاون أفضل بين الطرفين. فنحن نعتقد أن أي مشاركة لحماس هي خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بخطة خارطة الطريق، ونرى أنها تضع المزيد من الصعوبات في وجه التعاون بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. 

دور مراقبي الاتحاد الأوروبي
وافقت إسرائيل على وجود ممثلين للاتحاد الأوروبي كمراقبين على معبر رفح بين غزة ومصر، على أن يشهد ميناء غزة أيضاً أنشطة مراقبة مماثلة حين يتم بناؤه. وفي كلا الحالتين كان من الواضح أن الإسرائيليين لم يكونوا راغبين في أن يكون لهم وجود في كِلا المكانين، بكلمات أخرى، كان هناك خياران فقط، إما أن يكون الفلسطينيون وحدهم أو أن يكون هناك طرف ثالث يراقب ويُشرف. ولكن إسرائيل لم توافق أبداً أن يلعب هذا الطرف الثالث أي دور آخر، أو أن يمارس الوساطة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 

شاورن لم يكن يخطط لمزيد من الانسحابات الأحادية الجانب في الضفة الغربية

استطيع أن أؤكد لكم ذلك لأني شخصياً كنت أعمل معه، وكنت أطبق الخطط على أرض الواقع، فرئيس الوزراء الإسرائيلي لم يكن يخطط لانسحابات أخرى أحادية الجانب من قبل إسرائيل في الضفة الغربية، لم يكن يرى في ذلك خطوة ذكية، بل كان يرى أن إسرائيل يجب أن تبقى على ما هي عليه فيما يتعلق بالأراضي، وأن على الفلسطينيين أن يبدؤوا بالقيام بما يتوجب عليهم من الناحية الأمنية، وإلا لن يكون هناك أي تحرك سياسي. 

ذراع إيران الطويلة 

إن أنشطة حركة الجهاد الإسلامي الإرهابية تبين عُمق التورط الإيراني في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ففي إيران نرى تمازج عناصر معنية لا نجدها في دول أخرى، فبداية هناك الأيديولوجية الدينية التي تقول بأنه لا يمكن لدولة إسرائيل أن تقوم، وهذا يعني أن الأمر ليس خلافاً سياسياً يمكن حلّه بطريقة أو بأخرى، بل هو خلاف عقدي ديني مبنيّ على أساس حرمة سيطرة اليهود على أرضٍ إسلامية. أما العنصر الثاني فهو محاولة الإيرانيين الدؤوبة لتصدير ما يسمى الثورة الإسلامية لباقي أنحاء العالم العربي، وقد نجحوا في ذلك بشكل جزئي في لبنان، من خلال حزب الله، ولم يتخلوا بعد عن آمالهم في خلق وضع مماثل في دول أخرى في المنطقة بما في ذلك العراق. أما العنصر الثالث فهو الدعم الذي تقدمه إيران للمنظمات الإرهابية في العالم العربي، مثل حزب الله والجهاد الإسلامي. وحماس أيضاً تتلقى المساعدات من إيران ولكن إيران لا تسيطر عليها بشكل كامل كما هي الحال مع حزب الله وحركة الجهاد. 

حين زار الرئيس الأمريكي جورج بوش المنطقة في صيف عام 2003، كان هناك بداية تعاون بين إسرائيل ومحمود عباس الذي كان رئيساً للوزراء حينها، هذا التقارب أقلق إيران ودفعها إلى تأسيس مكتب تابع لحزب الله في لبنان، مهمته تجنيد العرب والإسرائيليين والفلسطينيين للقيام بأعمال إرهابية ضد إسرائيل، حتى ولو كان ذلك معارضاً لاتجاهات المجموعات الفلسطينية كلها، ومنذ ذلك الحين فإن معظم العمليات "الانتحارية" التي قام بها أفراد مختلفون كانت مموّلة ومخططة من قِبل حزب الله، وهذا مثال على ذراع إيران الطويلة. 
مقال: بعد فوز حماس:

الأهمية المتزايدة للجدار الإسرائيلي الإستراتيجي في وادي الأردن
▲
العنوان الأصلي: After the Hamas Victory: The Increasing Importance of Israel's Strategic Barrier in the Jordan Valley
اسم الكاتب: دوري غولد
 Dorrie Gold
المصدر: Jerusalem Issure Brief الصادرة عن مركز القدس للعلاقات الخارجية، المجلد الخامس، العدد 17

التاريخ: 7 شباط/ فبراير 2006

عرض: الزيتونة
	في هذا المقال يؤكد دوري غولد على أهمية وادي الأردن كخط دفاعي لإسرائيل لا يجب على إسرائيل التخلي عنه تحت أي ظرف من الظروف حتى لو انسحبت من الضفة الغربية، ويحشد الأدلة على أن هذا الوادي كان ولا يزال عاملاً أساسياً في استقرار الأمن الإسرائيلي، وحاجزاً يحول دون تسلل الإرهابيين لزعزعة أمن إسرائيل، خاصة مع حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الشرق الأوسط بأكمله.


الجبهة الإسرائيلية الشرقية
بعد الحرب على العراق عام 2003 أصبح شائعاً أن نسمع صناع القرار في الغرب يؤكدون أنه بعد أن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالقضاء على التشكيلات العسكرية العراقية المدرعّة التي كانت مصدر خطر وتهديد وإسرائيل إبان حكم صدام حسين، فإن إسرائيل يمكنها اليوم أن تخفف من مطالبها بحدود دفاعية في الضفة الغربية، ومما عزّز هذه القناعة الغربية أن إسرائيل قد وقعت اتفاق سلام مع المملكة الأردنية منذ عام 1994، وهذا جعل العديد من المراقبين يخلُصون إلى القول بأن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى لإبقاء سيطرتها على الفاصل الاستراتيجي الذي شكل خط دفاع أساسي لها منذ عام 1967. ولكن النصر الانتخابي الكاسح الذي حققته حركة حماس في الانتخابات التشريعية جعل إسرائيل أمام واقع إستراتيجي مختلف كلياً فيما يتعلق بالأهمية الأمنية لوادي الأردن، فلم يعد دور الوادي الأمني يتمثل في كونه حاجزاً استراتيجياً مرتفعاً يحول دون شنّ اعتداءات وهجمات عسكرية تقليدية على الجبهة الشرقية لإسرائيل يقوم بها مهاجمون متفوقون من حيث العدد، بل إن دوره الجديد يجب أن يُفهم في إطار التهديد الإرهابي المتزايد على شرق إسرائيل. 

الدور الاستراتيجي لوادي الأردن كما يراه مهندسو الأمن القومي الإسرائيلي: آلون، رابين، وشارون:
بعد أن احتلت إسرائيل الضفة الغربية خلال حرب الأيام الستة عام 1967، وبعد أن فتح قرار مجلس الأمن رقم 242 الباب لإجراء تعديلات على حدود ما قبل الحرب، بدأ المخططون العسكريون في إٍسرائيل يفكرون في كيفية تطبيق قرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى "حدود آمنة ومعترف بها". فكان نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيغال آلون أول من اقترح على الحكومة الإسرائيلية في 26 تموز/ يوليو 1967 أن تحتفظ إسرائيل بحدود دفاعية لها من خلال السيطرة بشكل أساسي على منحدرات هضبة الضفة الغربية نزولاً إلى ودي الأردن بالإضافة إلى صحراء النقب المتاخمة للبحر الميت. وفي عام 1972 شرح آلون أن هذه المنطقة الأمنية التي تعادل ما يقارب ثلث مساحة الضفة الغربية يجب أن تكون خاضعة للسيادة الإسرائيلية، وقامت إسرائيل بتعبيد طريق شمالي – جنوبي في الضفة العربية معروف باسم طريق يعلون فوق وادي الأردن بالكاد يميّز الحدود الغربية لما سمّي منطقة "خطة آلون". 

وكان آلون قائد البالماخ، وهي القوة الضاربة في الهاجاناه خلال حرب الأيام الستة. وقد خدم إسحاق رابين تحت قيادة آلون وكان يرى فيه مثله الأعلى، فقد كانت صورة آلون تتصدر مكتب رابين حين كان رئيساً للوزراء عام 1990. وبالفعل فإن رابين استمر في التأكيد على أهمية وادي الأردن الحيوية في السنوات التالية. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 1995 قبل شهر واحد من اغتياله، شدد رابين في آخر خطاب له أمام الكنيست "بأن الحدود الأمنية لإسرائيل سوف تكون في وادي الأردن، بالمعنى الأشمل للمصطلح". فقد ظلّ رابين على قناعته بأهمية الوادي في عام 1995 رغم توقيعه على اتفاقية أوسلو عام 1993، وتوقيعه اتفاقية وادي عربة مع الأردنيين عام 1994.

وفي عام 2005 كشف كبير الموظفين في فريق عمل رابين، إيتان هابر بأن رابين لم يكن مستعداً للتنازل عن أكثر من خمسين إلى سبعين بالمائة من مساحة الضفة الغربية. فيما كشف أكيفها إلدار الصحفي الذي أجرى المقابلة مع هابر بأنه كان "مقتنعاً تماماً بأن رابين لم يكن مستعداً للحديث عن تنازل إسرائيلي عن 49-96 % من أراضي الضفة الغربية كما كان اقتراح الرئيس الأمريكي بِل كلينتون، وهو الاقتراح الذي عرضه باراك أواخر عام 2000 على الحكومة الإسرائيلية من أجل الحصول على موافقتها". باختصار كان رابين يريد الاحتفاظ بوادي الأردن. 

أما آرييل شارون فقد حافظ على ميراث رابين، ففي مقابلة أجريت معه في 24 نيسان/ أبريل 2005 أكد شارون أن إسرائيل لا تتحدث فقط عن الوادي نفسه، بل أيضا صعوداً إلى طريق آلون وربما خطوة فوق الطريق، وبالفعل فإن مفاهيم آلون اخترقت كل الخطوط الحزبية في إسرائيل، ففي عام 1997 رسم بنيامين نتنياهو خريطته النهائية لحدود إسرائيل من خلال استخدام مصطلح "آلون زائد".

وقد أساءت بعض المطبوعات الأمريكية تفسير خريطة شارون للانسحاب النهائي من الضفة الغربية فظنّ بعضهم أن شارون سينسحب إلى حدود الجدار العازل، فيما قال آخرون أنه سينسحب إلى الخطوط التي رسمها اقتراح كلينتون عام 2000، ولكن في الواقع فإن كل الحقائق تشير إلى أن شارون كان مصمماً على الاحتفاظ بوادي الأردن وغيره من المناطق الحيوية خلف الجدار العازل. 

منع التسلل الإرهابي من الشرق

بعد سنة من حرب الأيام الستة أصبح الأردن قاعدة لعمليات المجموعات الإرهابية الفلسطينية التي حاولت تسريب وحدات مسلحة ومعدات عسكرية إلى الضفة الغربية من خلال وادي الأردن، ومنذ عام 1968 وحتى عام 1970 استطاعت إسرائيل أن تعيق كل محاولات التسلّل من خلال إغلاق وادي الأردن بسياج وتسيير دوريات على مدار الساعة، وإذا ما نجحت بعض الوحدات في التسلل إلى وادي الأردن فإن المتعقبين يصلون إليها ويقضون عليها خلال أربع وعشرين ساعة وقبل أن يستطيع المتسللون تسلق مرتفعات الهضبة، وقبل أن تصل هذه الوحدات إلى المناطق المأهولة في الضفة الغربية. وحين أصبح الأردن مركز قيادة العمليات الإرهابية التي كانت منظمة التحرير تقوم بها ضدّ إسرائيل بين عام 67 و70، وبعد أن تعاظم الوجود الفلسطيني المسلح وهدّد بالإطاحة بالملك فإن الأردن خاضت حرباً أهلية للقضاء على هذا التهديد مما جعل منظمة التحرير الفلسطينية تنقل معظم بنيتها التحتية العسكرية إلى لبنان، ولكن بالنسبة لإسرائيل فإن التجربة أكدت على أهمية وادي الأردن في منع تسلل الإرهابيين إلى الضفة الغربية من أجل شنّ هجمات على إٍسرائيل. ولم يكن بالإمكان القيام بمثل هذه المهمة لو أن إسرائيل احتفظت فقط بمنطقة أمنية صغيرة على طول ضفة نهر الأردن، فبدون السيطرة على الهضبة فإن إسرائيل كانت ستتعرض لنيران الأسلحة الرشاشة، كما أن أي خط دفاعي بحاجة إلى تعزيز أمني من الخلف، وأي منطقة أمنية هزيلة سوف تعرّض إسرائيل لاعتداءات أمنية وسوف تخلق خط فصل بين الضفة الغربية والأردن مثل ممر فيلادلفيا بين غزة ومصر الذي اضطرت إسرائيل إلى التخلي عنه. باختصار، إن إسرائيل بحاجة إلى تعزيز دفاعاتها ضد خطر تسلل الإرهابيين، وهذا ما يمكن تحقيقه على أكمل وجه إذا ما تمت السيطرة على منخفض وادي الأردن بأكمله. 
إرهاب الجهاد العالمي: الخطر الآتي من الشرق

وفي عام 2006 تواجه إسرائيل تغيرات إستراتيجية متسارعة على الأرض، فالحرب في العراق كان لها تأثيرات غير مباشرة قد ينجم عنها زعزعة الاستقرار على الجبهة الشرقية لإسرائيل من عدة وجوه. فبداية هناك التهديد المباشر للإرهاب الجهادي بعد أن أصبح العراق مركزاً للإرهاب الدولي يجتذب المتطوعين الإسلاميين من الجزائر ومصر والسعودية واليمن، وقد زادت الاعتداءات الوحشية على قوات التحالف من هيبة أبو مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم القاعدة في المنطقة. وقد استطاع الزرقاوي تجنيد متطوعين في لبنان وسوريا والأردن ويمكنه تحريكهم متى يشاء، ففي صيف 2005 طلب أيمن الظواهري من الزرقاوي في رسالة مكتوبة أن يوسع جبهة التمرد لتطال الدول العلمانية المجاورة، ويستعد للصراع مع إسرائيل. وبعد فترة دخلت القوات السورية في صراع مسلح مع تنظيم جديد يسمي نفسه جند الشام في مناطق حمص وحلب. 

وأكثر ما أثار قلق إسرائيل في موضوع هجمات القاعدة كانت الاعتداءات الصاروخية على ميناء العقبة الأردني، والتفجيرات الانتحارية الثلاثية التي طالت فنادق في عمان. وفي الشهر الأخير من عام 2005 أعلنت السلطات الأردنية حالة الطوارئ في البلاد بعد أن إنذارات بحدوث اعتداءات إرهابية كبيرة، مما دفع السفارات الأسترالية والبريطانية والكندية إلى إقفال مكاتبها في عمان في كانون الثاني/ يناير 2006. وإذا ما أراد المجاهدون التسلل إلى الأردن فإن ذلك سيكون سهلاً جداً بالنسبة لهم فالمنطقة الحدودية تعاني حالة تسيّب كبيرة والمواقع الحدودية التي بنتها القوات الأمريكية تعاني حالة نقص بشري خطيرة. 

في 23 كانون الثاني/ يناير 2006 حذّر قائد الجيش الإسرائيلي موشي يعلون في خطاب ألقاه في مؤتمر هرتزيليا بأن إسرائيل قد تواجه خطر تسلّل مجاهدين من العراق إليها. وأضاف أن إسرائيل يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ثلاثة سيناريوهات قد تجد نفسها أمامها:

أولاً: إذا استطاعت الولايات المتحدة والحكومة العراقية الجديدة أن تسيطر على التمرد في المثلث السني، فإن القوى الخارجية التي تحارب حالياً هناك سوف تبحث عن ملاذ جديد، وعلى الأغلب سيكون هذا الملاذ إما سوريا أو الأردن. 

ثانياً: إذا انسحبت القوات الأمريكية من العراق بشكل نهائي قبل القضاء على التمرد فإن العنف الجهادي سوف يشهد تصعيداً خاصة وأن تنظيم القاعدة سيعتبر الانسحاب نصراً على الولايات المتحدة، وعندها سوف يصبح العراق القاعدة الأساسية لإرهاب الجهاد العالمي في الشرق الأوسط كله.
ثالثاً: بغضّ النظر عما سيحدث في التمرد السني، يجب أيضاً أخذ الأحزاب الشيعية بعين الاعتبار، فعلى الرغم من الاختلاف بين الشيعة العرب في العراق والشيعة الفرس في إيران فإن إيران مصمّمة على أن تكون القوة المسيطرة في مرحلة ما بعد صدام، خاصة وأن 65 بالمائة من العراقيين من الطائفة الشيعية. وفيما تتعاظم بين إيران والحكومات المدعومة من قِبل الغرب في الشرق الأوسط، فإنه ليس من المستبعد أن يصبح العراق مركزاً جديداً للتنظيمات الشيعية الإرهابية، مثل حزب الله، والتي سوف تسعى إلى التسلل إلى الأردن وبعدها إلى إسرائيل. وبالفعل فقد صرّح مقتدى الصدر، الزعيم الشيعي الراديكالي قائلاً: "أنا اليد الضاربة لحزب الله في العراق" ومع سيطرة حماس على السلطة الفلسطينية فقد يجد الأردن نفسه لقمة سائغة بين فكّي القوى الموالية لإيران في العراق، والسلطة الموالية لإيران في الأراضي الفلسطينية.

كل واحد من هذه السيناريوهات يعكس تهديداً متزايداً لإسرائيل على الجبهة الشرقية، خاصة مع خطر وجود متطوعين إرهابيين يسعون إلى الانضمام إلى الفلسطينيين أو تسريب أسلحة متطورة من الأنواع التي يتم تطويرها حالياً في العراق، فالمحللون في الجيش والاستخبارات الأمريكية أبدوا قلقهم من اختفاء آلاف الصواريخ المحمولة على الكتف والصواريخ المضادة للطائرات التي كان الجيش العراقي يستخدمها سابقاً من المخازن، فمثل هذه الصواريخ قد تكون دخلت إلى معامل إنتاج السلاح التابعة للإرهابيين وقد يتم تزويد الفلسطينيين بأعداد منها مما قد يعني تحولات خطيرة في الميزان الحربي في أي مواجهة مستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه هناك احتمالاً كبيراً بأن تشهد المملكة الهاشمية ما يهدد استقرارها خاصة وأن الدكتور عزام الهنيدي رئيس جبهة العمل الإسلامي في الأردن التي تمثل حركة الإخوان المسلمين في البرلمان الأردني عبر عن ثقته بأن فوز حماس سوف يتبعه فوز لغيرها من الأحزاب الإسلامية.
وفي خضم هذا كله فإن السيطرة على وادي الأردن تمكّن إسرائيل من التعامل مع أي خطر قادم من الشرق، وإذا ما انسحبت إسرائيل من وادي الأردن إلى حدود الجدار العازل كما يقترح بعض المراقبين، فإنها لن تستطيع أن تحُول دون دخول المتمردين ومعداتهم إلى الضفة الغربية، وإلى المنطقة التي يقع فيها مطار بن غوريون وغيره من المرافق الحيوية في البنية التحتية الإسرائيلية على طول الخط الساحلي. بالإضافة إلى ذلك فإن الفراغ الذي سيوجده الانسحاب الإسرائيلي قد يدفع المتمردين إلى دخول الأردن بأعداد كبيرة مما قد يزعزع استقرار المملكة الأردنية الهاشمية. إن فوز حماس في الانتخابات الفلسطينية قد يشكل مغناطيساً يجذب تهديدات أخرى، فحماس هي الجناح الفلسطيني لحركة الإخوان المسلمين التي تشكل نفس الجذر العقدي الذي نبت منه مؤسسو تنظيم القاعدة، وهي مرتبطة أيضاً بشكل استراتيجي مع إيران وحزب الله، ومع أن التهديد الذي تشكله القاعدة وإيران على إسرائيل سابق لفوز حماس في الانتخابات، فإن فوز الحركة قد يدفعها الآن إلى دعوة أحد هذين الفريقين إلى إيجاد موطئ قدم له في السلطة الفلسطينية. وإذا ما واجهت إسرائيل دورة جديدة من العنف الفلسطيني فإن قدرتها على عزل البنية التحتية لحركة حماس – التي من المرجح أن تبقى قوية ومتماسكة بغضّ النظر عمّن سيسيطر على القوى الأمنية الفلسطينية - عن أية تعزيزات خارجية سوف يكون مطلباً أمنياً أساسياً. ولهذه الأسباب كلها سوف يبقى وادي الأردن منطقة حيوية من أجل فصل حالة عدم الاستقرار في السلطة الفلسطينية عن حالة عدم الاستقرار العام التي تطل برأسها على المنطقة. 

ما بعد مدرسة المحافظين الجدد
▲
العنوان الأصلي: After Neo Conservatism
اسم الكاتب: فرانسيس فوكوياما  

المصدر: مجلة نيويورك تايمز

هذه الدراسة لفرانسيس فوكوياما يناقش فيها المرحلة الراهنة من التدخل الأميركي في العراق. 

بينما نقترب من الذكرى الثالثة لبداية حرب العراق، يبدو من غير المرجح أن يقيم التاريخ التدخل نفسه أو الأفكار التي أثارته بشكلٍ مؤاتٍ. لقد خلقت إدارة بوش، بغزو العراق، نبوءة حققتها بنفسها: حل العراق الآن مكان أفغانستان كمغناطيس وأرض للتدريب وقاعدة جهاد للجهاديين الإرهابيين، بوجود الكثير من الأهداف الأميركية لإطلاق النار عليها. لا يزال أمام الولايات المتحدة فرصة لخلق ديمقراطية يهيمن عليها الشيعة في العراق، لكن الحكومة الجديدة ستكون ضعيفة جداً لسنوات مقبلة؛ سيشجع فراغ السلطة، الذي سينتج عن ذلك، التدخل الخارجي من كافة الدول المجاورة للعراق، وبينها إيران. حقّق الشعب العراقي فوائد واضحة من إسقاط دكتاتورية صدام حسين، وربما هناك تأثيرات إيجابية فائضة في لبنان وسوريا. لكن من الصعب رؤية كيف أن هذه التطورات تبرر بنفسها الدماء التي أراقتها الولايات المتحدة والثروات التي أنفقتها على المشروع حتى هذه اللحظة. 

أصبح الآن ما يسمى مذهب بوش، الذي أرسى الإطار بالنسبة للولاية الأولى للإدارة، في حالة ارتباك كلي. يفيد المذهب (الذي طور، بين أماكن أخرى، في إستراتيجية الأمن القومي الأميركي للعام 2002) بأن أميركا، على اثر هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، ستشن حروباً وقائية بشكل دوري كي تدافع عن نفسها ضد الدول المارقة والإرهابيين الذين يملكون أسلحة دمار شامل؛ وبأنها ستقوم بذلك منفردة، إذا اقتضى الأمر؛ وبأنها ستعمل على دمقرطة الشرق الأوسط الكبير كحل طويل الأمد لمشكلة الإرهاب. لكن وقاية ناجحة تعتمد على القدرة على التنبؤ بالمستقبل على نحو دقيق، وعلى استخبارات جيدة، لم تكن في المتناول، في وقت أدت أحادية أميركا المرتقبة إلى عزلها على نحو غير مسبوق. ليس مفاجئاً أن الإدارة، في ولايتها الثانية، تبعد نفسها عن هذه السياسات، وهي في طور إعادة صياغة وثيقة إستراتيجية الأمن القومي. 

لكن استخدام القوة الأميركية لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخارج يعتبر جهداً مثالياً قد يصاب بالنكسات الكبرى. أعاد الفشل المستشرف في العراق وزن السياسة الخارجية "الواقعية" الموجودة في تعاليم هنري كيسنجر. هناك بالفعل كمّ وفير من الكتب والمقالات التي تنتقد الولسونية الأميركية الساذجة وتهاجم مفهوم محاولة دمقرطة العالم. أدت جهود الإدارة في ولايتها الثانية الهادفة لإرساء ديمقراطية شرق أوسطية أوسع، والتي أدخلها بوش في خطاب تنصيبه للولاية الثانية، إلى نتائج مثيرة جداً للجدل. قامت جماعة الإخوان المسلمين بعرضٍ قوي في الانتخابات المصرية التي جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر. وفيما كان مجرد إجراء الانتخابات في العراق في كانون الأول/ ديسمبر الماضي إنجازاً بحدّ ذاته، إلا أن التصويت أدى إلى صعود الكتلة الشيعية ذات العلاقات الوثيقة مع إيران (عقب انتخاب المحافظ محمود أحمدي نجاد رئيساً لإيران في حزيران/ يونيو). لكن الأمر الحاسم كان النصر القاطع لحماس في الانتخابات الفلسطينية الشهر الماضي، الذي أوصل إلى السلطة حركة تكرس نفسها علناً لتدمير إسرائيل. قال بوش، في خطاب تنصيبه الثاني، إن "المصلحة الحيوية لأميركا ومعتقداتنا الأكثر عمقاً أصبحت الآن واحدة"، لكن تكاليف ذلك دُفعت بوتيرة متزايدة إلى حدٍّ قامت الإدارة بخطأ كبير عندما حركت الوعاء، وأن الولايات المتحدة كانت ستقوم بعمل أفضل لو أنها بقيت واقفة إلى جانب أصدقائها التقليديين الاستبداديين في الشرق الأوسط. في الواقع، لقد تعرض جهد تعزيز الديمقراطية في العالم لهجوم باعتباره نشاطاً غير شرعي سواء من قبل الواقفين على اليسار مثل جيفري ساتش أو من قبل المحافظين التقليديين مثل بات بوكانان.
قد لا تنتهي ردة الفعل ضد إرساء الديمقراطية وضد سياسة خارجية نشطة عند هذا الحد. دعم أولئك الذين وصفهم والتر روسيل بأنهم جاكسونيون محافظون (أميركيون من الولايات الجمهورية، يقاتل أبناؤهم وبناتهم ويموتون في الشرق الأوسط) حرب العراق لأنهم اعتقدوا أن أولادهم يدافعون عن الولايات المتحدة ضد الإرهاب النووي، وليس من أجل إرساء الديمقراطية. لا يريدون التخلي عن الرئيس في خِضمّ حرب قاسية، لكن الفشل المرتقب للتدخل في العراق قد يدفع بهم إلى تفضيل سياسة خارجية أكثر انعزالية، وهو موقف سياسي أكثر طبيعية بالنسبة إليهم. أشار استطلاع رأي حديث لمركز "بيو" إلى تحول في الرأي العام نحو الانعزالية؛ بلغت نسبة الأميركيين الذين يقولون إن الولايات المتحدة "يجب أن تهتم بشؤونها الخاصة" حداً هو الأكبر منذ نهاية حرب فيتنام. 

كان المحافظون الجدد، من داخل إدارة بوش وخارجها، من دفع، أكثر من أي مجموعة أخرى، باتجاه دمقرطة العراق والشرق الأوسط الكبير. نالوا الكثير من الفضل (أو تعرضوا للوم) لأنهم كانوا الأصوات الحاسمة في تشجيع تغيير النظام في العراق، ومع ذلك، سيتعرض جدول أعمالهم الأكثر مثالية لهذا للتهديد المباشر الأكبر خلال الأشهر والأعوام المقبلة. أن تنسحب الولايات المتحدة من الساحة العالمية، عقب تراجع في العراق، سيكون، من وجهة نظري، مأساة ضخمة، لأن القوة والنفوذ الأميركيين كانا حاسمين في الحفاظ على نظام منفتح وديمقراطي أكثر فأكثر حول العالم. لا تكمن مشكلة جدول أعمال المحافظين في نهاياته، وهي أميركية كفطيرة التفاح، وإنما في الوسائل المعسكرة أكثر مما ينبغي، والتي سعوا إلى تطبيقه من خلالها. ما تحتاج إليه السياسة الخارجية الأميركية ليس العودة إلى الواقعية الضيقة والمتشائمة، وإنما إلى صياغة ل"الواقعية الولسونية" التي تتلاءم فيها الوسائل مع نهاياتها. 

إرث المحافظين الجدد: 

كيف انتهى الأمر بالمحافظين الجدد إلى المغالاة إلى حد جعلهم يخاطرون بتقويض أهدافهم؟ لم تنبثق السياسة الخارجية لإدارة بوش الأولى، بشكل يتعذر تجنبه، من أفكار الجيل الأول للأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم محافظين جدداً، كون هذه الأفكار كانت معقدة وخضعت لتفسيرات مختلفة. أربعة مبادئ أو خيوط مشتركة ميّزت معظم هذه الأفكار المستنبطة من خلال نهاية الحرب الباردة: اهتمام بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وبشكل أعم، السياسات الداخلية للدول؛ الاعتقاد بأنه يمكن استخدام القوة الأميركية لأهداف أخلاقية؛ التشكيك بقدرة القوانين والمؤسسات الدولية على حل المشاكل الأمنية الخطيرة؛ وأخيراً، فكرة أن هندسة اجتماعية طموحة تؤدي غالباً إلى نتائج غير متوقعة وهي تقوض بذلك نتائجها الخاصة.
تكمن المشكلة في أن اثنين من هذه المبادئ كانا في حالة تصادم محتمل. افترض الموقف المشكك حيال الهندسة الاجتماعية الطموحة التي طبقت في السنوات السابقة في الغالب على سياسات محلية مثل السلوك الإيجابي والرفاهية مقاربة حذرة لإعادة تشكيل العالم وإدراكا بأن للمبادرات الطموحة دائما نتائج غير متوقعة. أما الاعتقاد بالاستخدام الأخلاقي المحتمل للقوة الأميركية فهو يعني ضمناً، من جهة أخرى، أن الفعالية الأميركية يمكن أن تعيد تشكيل بنية السياسات العالمية. في زمن حرب العراق، تغلب الاعتقاد بالاستخدام التغييري للقوة على الشكوك بشأن الهندسة الاجتماعية.
باستعادة الماضي، لم يكن للأمور أن تتطور على هذا النحو. تمتد جذور المحافظين الجدد إلى مجموعة استثنائية من المثقفين، شريحة واسعة منهم من اليهود، الذين مروا "بالسيتي كولج أوف نيويورك" (سي سي أن واي) من منتصف وأواخر الثلاثينيات إلى أوائل أربعينيات القرن الماضي. وتتضمن هذه المجموعة ايرفين كريستول ودانيال بيل وايرفينغ هو وناثان غلازير، وفي وقت لاحق بعض الشيء، دانييل باتريك موينيهان. رويت قصة هذه المجموعة في عدد من الأماكن، كان الأكثر شهرة منها فيلماً وثائقياً لجوزيف دورمان يدعى "ارغيوينع ذي وورلد". كان الإرث الأكثر أهمية في مجموعة (سي سي أن واي) اعتقاداً مثالياً بتقدم اجتماعي وعالمية الحقوق مقرونة بمعادة شديدة للشيوعية.
ليس صدفة أن العديد من مجموعة (سي سي أن واي) بدأوا كتروتسكيين. كان ليون تروتسكي نفسه، بالطبع، شيوعياً، لكن أنصاره فهموا أفضل من أكثرية الناس الكليانية المطلقة للنظام الستاليني ووحشيته. تعاطف اليسار المعادي للشيوعية، على عكس اليمين الأميركي التقليدي، مع الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للشيوعية، لكنهم بدأوا يدركون، في خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، أن "الاشتراكية الحقيقية الموجودة" أصبحت عبارة عن فظاعة من النتائج غير المقصودة التي قوضت بالكامل الأهداف المثالية التي اعتنقتها. وفي وقت لم يصبح جميع مفكري ال(سي سي أن واي) محافظين جدداً، كان خطر النوايا الجيدة التي دفعت إلى نهاياتها، الفكرة الرئيسية التي ستشكل ركيزة عمل العديد من أعضاء هذه المجموعة.
إذا كانت هناك فكرة رئيسية وحيدة تهيمن على انتقادات السياسة الاجتماعية المحلية، والتي صدرت عن أولئك الذين كتبوا في صحيفة المحافظين الجدد، "ذي بابليك انترست"، التي أسّسها إيرفينغ كريستول وناتان غلازر ودانييل بيل في العام 1965، فهي حدود الهندسة الاجتماعية. يقول كتاب مثل غلازر وموينيهان، وفي وقت لاحق، غلين لوري، إن الجهود الطامحة لعدالة اجتماعية غالباً ما تركت المجتمعات في حال أسوأ مما كانت عليه من قبل، لأنها إما تطلبت تدخلاً كبيراً من قبل الدولة عطّل علاقات اجتماعية موجودة أصلاً (على سبيل المثال، النقل الإجباري بالحافلات)، وإما أدت إلى نتائج غير متوقعة (مثل تزايد عدد العزاب نتيجة الرفاهية). كانت الفكرة الرئيسية من خلال الكتابات المكثفة لجيمس ويلسون حول الجريمة أنك لا تستطيع أن تخفض معدل الجريمة عبر محاولة حل المشاكل التحتية العميقة مثل الفقر والعنصرية؛ على السياسات الفعالة أن تركز على إجراءات قصيرة الأمد تعالج عوارض الخطر الاجتماعي (الاستجداء في الأَنْفاق والكتابة على الجدران) عوضا عن استئصال الأسباب. 

كيف، إذن، قررت مجموعة لها تاريخ كهذا أن "السبب الجوهري" للإرهاب يكمن في نقص الديمقراطية في الشرق الأوسط، وأن الولايات المتحدة تملك الحكمة والقدرة على حل هذه المشكلة، وأن الديمقراطية ستأتي سريعا إلى العراق بلا ألم؟ ما كان المحافظون الجدد سيتخذون هذا الاتجاه لولا الطريقة الغريبة (أو الفريدة) التي انتهت بها الحرب الباردة.
سخر الأشخاص رفيعو الثقافة في اليسار الأميركي وفي أوروبا من رونالد ريغان كونه وصف الاتحاد السوفياتي وحلفاءه بأنهم "إمبراطورية الشر" وتحدى ميخائيل غورباتشيف بألا يصلح نظامه فقط وإنما "يسقط هذا الجدار". اتهم نائب وزير دفاعه لسياسة الأمن الدولي، ريتشارد بيرل، بأنه "أمير الظلام" على هذا الموقف المتصلب والمتطرف؛ هوجم اقتراحه للصفرين في المحادثات بشأن الأسلحة النووية ذات المدى المتوسط (أي التخلص الكامل من الصواريخ متوسطة المدى) باعتباره خارج السياق بشكل ميؤوس منه، وذلك من قبل خبراء سياسة خارجية ذوي وزن من الوسط، في أماكن مثل مجلس العلاقات الخارجية ووزارة الخارجية. شعرت هذه الجماعة بأن الريغانيين كانوا مثاليين بشكل خطير في أملهم بربح الحرب الباردة حقا، كمقابل لإدارتها. 

ومع ذلك، فإن النصر الكامل في الحرب الباردة هو بالتحديد ما حصل في العامين 1991،1989. قبل غورباتشيف، ليس فقط بالصفرين، وإنما أيضا بتقليص كبير في القوات التقليدية، ومن ثم عجز عن وقف انشقاقات بولندا والمجر وألمانيا الشرقية عن الإمبراطورية. انهارت الشيوعية خلال عامين بسبب ضعفها الأخلاقي وتناقضاتها الداخلية، وتبخر تهديد حلف وارسو للغرب مع تغير الأنظمة في أوروبا الشرقية وفي الاتحاد السوفياتي السابق.
حددت الطريقة التي انتهت بها الحرب الباردة تفكير أنصار حرب العراق، وبينهم المحافظون الجدد الأصغر سنا مثل وليام كريستول وروبرت كايغان، بطريقتين: الأولى، يبدو أنها خلفت اعتقاداً بأن جميع الأنظمة التوتاليتارية فارغة في جوهرها وستنهار بدفعة صغيرة من الخارج. كانت رومانيا تحت حكم تشاوشيسكو النموذج عن ذلك: ما إن ماتت الساحرة الشريرة، حتى استيقظ الأقزام وبدؤوا ينشدون الأغاني فرحين بتحريرهم. وكما يقول كريستول وكيغان في كتابهما "بريزينت دينجر" (الخطر الحالي) الصادر في العام 2000: "كثير من الأفكار بشأن استخدام أميركا لقوتها من أجل تشجيع تغيير أنظمة في بلدان يحكمها استبداديون تملأها المثالية. لكنها، في الواقع، واقعية بشكل بارز. هناك شيء من الحماقة في إعلان استحالة إرساء التغييرات الديمقراطية في الخارج في ضوء سجل العقود الثلاثة الماضية".
يساعد التفاؤل المفرط بشأن الانتقال إلى الديمقراطية في مرحلة ما بعد الحرب في تفسير الفشل غير المفهوم لإدارة بوش في التخطيط بشكل ملائم للتمرد الذي ظهر في ما بعد في العراق. بدا أن أنصار الحرب فكروا أن الديمقراطية كانت نوعاً من الحالة المفقودة التي عادت إليها المجتمعات ما إن حصل التغيير القسري للنظام الثقيل الحمل، بدلاً من عملية طويلة المدى من بناء المؤسسات والإصلاح. برغم أنهم يؤكدون الآن أنهم لطالما كانوا يعلمون أن التحول الديمقراطي للعراق سيكون طويلاً وصعباً، لكنهم أُخذوا على حين غرّة. وفقا لآخر كتاب لجورج باكر حول العراق، "ذي أساسينز غايت" (بوابة الاغتيالات)، خطط البنتاغون لتقليص عدد القوات الأميركية إلى نحو 25 ألف جندي في نهاية الصيف الذي يلي الغزو.
مع حلول تسعينيات القرن الماضي، جرى رفد المحافظين الجدد بالعديد من الروافد الثقافية الأخرى. جاء أحد من هذه الروافد من تلامذة المنظّر السياسي اليهودي الألماني، لفيس شتراوس، الذي كان، على عكس الكثير من الكتابات التافهة حوله من قبل أشخاص مثل آن نورتون وشاديا دروري، قارئاً جاداً للنصوص الفلسفية ولم يبد آراء حول السياسات المعاصرة أو القضايا السياسية. لقد كان، على العكس، مهتماً "بأزمة الحداثة" التي طرحتها نسبية نيتشيه وهايدغر، كما بواقعة أنه لا يمكن تنقية السياسات لا من إدعاءات الدين ولا من الآراء المحمّلة بعمق حول طبيعة الحياة الجيدة، كما كان يأمل مفكرو عصر التنوير الأوروبيون. أتى رافد آخر من ألبرت والستتر، وهو استراتيجي من مؤسسة "راند" كان أستاذاً لريتشارد بيرل وزلماي خليل زاد (السفير الأميركي الحالي في العراق) وبول وولفوفيتز (النائب السابق لوزير الدفاع)، وآخرين. كان والستتر شديد الاهتمام بمشكلة الانتشار النووي وبواقعة أن اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية للعام 1968 تركت منافذ، في دعمها للطاقة النووية "السلمية"، واسعة بما يكفي لبلدان، مثل العراق وإيران، لتمر عبرها.
لدي ارتباطات عديدة بتيارات مختلفة تابعة لحركة المحافظين الجدد. كنت تلميذاً لآلان بلوم، الذي كان يرعاه شتراوس، والذي كتب سلسلة "ذي كلوزينغ أوف أميركيان مايند" (انغلاق العقل الأميركي)؛ وعملت في "راند" ومع والستتر حول قضايا الخليج الفارسي؛ وعملت أيضاً في مناسبتين مع وولفوفيتز. فسر العديد من الأشخاص كتابي "نهاية التاريخ والرجل الأخير" (1992) بأنه كتاب دعاية سياسية للمحافظية الجديدة باعتباره دافع عن الفكرة القائلة إن هناك توقاً عالمياً للحرية في جميع الناس سيؤدي بهم حتما إلى الديمقراطية الليبرالية، وإننا نعيش وسط حركة تحول تتزايد سرعتها لصالح الديمقراطية الليبرالية تلك. إن ذلك يشكل قراءة خاطئة للنقاش. إن "نهاية التاريخ" في آخر المطاف، نقاش حول الحداثة. ما هو عالمي بالأساس ليس الرغبة بديمقراطية ليبرالية، وإنما الرغبة بالعيش في مجتمع حديث أي متقدم تكنولوجياً ومزدهر والتي، إذا ما أشبعت، تميل إلى تحفيز مطالب بالمشاركة السياسية. الديمقراطية الليبرالية هي إحدى النتائج الثانوية لعملية التحديث تلك، أمر يصبح تطلعاً عالمياً فقط في سياق الزمن التاريخي. 

بعبارة أخرى، يقدم "نهاية التاريخ" نوعاً من الحجة الماركسية لوجود عملية طويلة الأمد للتحول الاجتماعي، لكنها عملية تنتهي بالديمقراطية الليبرالية بدلاً من الشيوعية. بحسب صياغة العالم كين جويت، كان موقف المحافظين الجدد، الذي أوضحه أشخاص مثل كريستول وكاغان، على العكس من ذلك، لينينيا؛ اعتقدوا أنه يمكن دفع التاريخ إلى الأمام عبر الاستعمال الصائب للقوة والإرادة. كانت اللينينية مأساة في شكلها البولشيفي، وعادت كمسرحية هزلية عندما طبقتها الولايات المتحدة. لقد تطورت مدرسة المحافظين الجدد، كرمز سياسي وفكر، إلى شيء لم أعد قادراً على دعمه.
فشل الهيمنة الخيرة: 

لم تسئ إدارة بوش، وأنصارها من المحافظين الجدد، فقط تقدير صعوبة الوصول إلى نتائج سياسية ملائمة في أماكن مثل العراق؛ لقد أساؤوا أيضاً فهم الطريقة التي سيرد بها العالم على استخدام القوة الأميركية. كانت الحرب العالمية مفعمة، بالطبع، بأمثال عما يسميه محلل السياسة الخارجية ستيفان سيستانوفيتش "الدفع الأميركي نحو الأقصى"، الذي قامت من خلاله واشنطن بالعمل أولاً ومن ثم سعت إلى المشروعية والدعم من حلفائها فقط بعد حصول الواقعة. لكن في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، تغيرت الحالة البنيوية للسياسات العالمية بطرائق جعلت نوعاً كهذا من استخدام القوة مثيراً للجدل، حتى في نظر أقرب الحلفاء. بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، قال كتاب متعددون من المحافظين الجدد، مثل تشارلز كروثامر وويليام كريستول وروبرت كاغان، إن الولايات المتحدة ستستخدم هامشها من القوة لممارسة نوع من "الهيمنة الخيرة" على بقية العالم، وحل مشاكل مثل قضية الدول المارقة مع أسلحة الدمار الشامل، وانتهاكات حقوق الإنسان والتهديدات الإرهابية التي هي في حال تصاعد. فكر كريستول وكاغان، من خلال كتاباتهم قبل حرب العراق، في ما إذا كان هذا الوضع سيحرض على مقاومة من بقية العالم، واستنتجا أنه "بالتحديد لأن السياسة الخارجية الأميركية مشبعة بدرجة عالية، على نحو غير مألوف، بالأخلاقيات، فإن هناك القليل أمام البلدان الأخرى لتخشاه من قوتها المروعة".
من الصعب قراءة هذه السطور من دون سخرية في ضوء ردة الفعل العالمية على حرب العراق، والتي نجحت في توحيد جزء كبير من العالم في نوبة جنون ضد الأمركة. إن فكرة أن الولايات المتحدة هي مهيمن أكثر خيراً من كثيرين، ليست بالفكرة المنافية للعقل (أو السخيفة)، لكن كانت هناك إشارات تحذير على أن الأمور قد تغيرت في علاقة أميركا بالعالم قبل وقت طويل من بداية حرب العراق. بات اختلال التوازن البنيوي في القوة العالمية ضخماً. تجاوزت أميركا بقية العالم في أبعاد القوة كلها وبهامش لا سابق له، مع إنفاق عسكري يساوي مثيله في بقية العالم مجتمعا. سبق أن أثارت الهيمنة الاقتصادية الأميركية، خلال سنوات حكم كلينتون، عداء كبيرا لمسار عولمة تهيمن عليه أميركا، وفي الغالب من جانب حلفاء ديمقراطيين مقربين منها اعتقدوا أن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض نموذجها الاجتماعي المعادي للدولة عليهم.
هناك أيضاً أسباب أخرى لعدم تقبل العالم للهيمنة الأميركية الخيرة. في المقام الأول، بنيت على الاستثنائية الأميركية فكرة أنه يمكن لأميركا، على سبيل المثال، أن تستخدم قوتها عندما يعجز الآخرون لأنها أكثر استقامة أخلاقياً من البلدان الأخرى. شكلت الوقائية ضد التهديدات الإرهابية، والتي تضمنتها إستراتيجية الأمن القومي للعام 2002، مذهبا لا يمكن تعميمه بشكل آمن على امتداد النظام الدولي؛ ستكون أميركا أول من يعترض في ما لو أعلنت روسيا أو الصين أو الهند أو فرنسا عن حق مشابه في التصرف الأحادي. كانت الولايات المتحدة تسعى إلى فرض رأيها على الآخرين في وقت كانت غير راغبة في أن يكون سلوكها الخاص موضع تساؤل في أماكن مثل المحكمة الجنائية الدولية.
كانت المشكلة الأخرى مع الهيمنة الخيرة محلية. هناك حدود صارمة لاهتمام الشعب الأميركي بالشؤون الخارجية ولرغبته في تمويل مشاريع عبر البحار لا يكون لها فوائد واضحة على المصالح الأميركية. غيرت (هجمات) 11 أيلول/ سبتمبر هذه الحسابات بطرائق عديدة، موفرة دعماً شعبياً لحربين في الشرق الأوسط وزيادة كبيرة في الإنفاق العسكري. إلا أن استمرارية هذا الدعم مشكوك فيها: برغم أن معظم الأميركيين يريدون القيام بكل ما هو ضروري لإنجاح مشروع إعادة أعمار العراق، لم تزد نتيجة الغزو الشهية الشعبية لمزيد من التدخلات المكلفة. ليس الأميركيون، بطبيعتهم، شعباً إمبريالياً. يجب حتى على المهيمنين الخيرين أن يتصرفوا، في بعض الأوقات، بلا رحمة، وهم يحتاجون إلى قوة داعمة لا يحصل عليها بسهولة الناس القانعون بعقلانية بحياتهم وبمجتمعهم.
وأخيرا، تفترض الهيمنة الخيرة أن المهيمن يجب ألا تكون نواياه حسنة فقط، وإنما يجب أن يكون مؤهلاً أيضاً. لم يكن الكثير من انتقادات الأوروبيين وغيرهم للتدخل في العراق يستند إلى حجة معيارية بأن الولايات المتحدة لم تكن تحظى بتفويض من مجلس الأمن الدولي، وإنما إلى الاعتقاد بأنها لم تقدم حججاً كافية لغزو العراق في المقام الأول وأنها لم تكن تعلم ماذا كانت تفعل في محاولة دمقرطة العراق. كانت الانتقادات، لسوء الحظ، في هذا الأمر، متبصرة.
شكل الإفراط في تقدير التهديد الذي يشكله الإسلام الراديكالي على الولايات المتحدة، سوء التقييم الأكثر جوهرية. برغم أن الإمكانية الجديدة والمشؤومة لإرهابيين لا رادع لهم مزودين بأسلحة دمار شامل قد أوجدت نفسها بالفعل، إلا أن المدافعين عن الحرب قد خلطوا ذلك، خطأ، بالتهديد الذي مثله العراق، بالدول المارقة، ومشكلة الانتشار النووي بشكل أعم. استند سوء التقدير، جزئياً، إلى الفشل الكبير لجماعة الاستخبارات الأمريكية في التقييم الصحيح لوضع برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية قبل الحرب. لكن جماعة الاستخبارات لم تنظر أبداً إلى تهديد الإرهاب بأسلحة الدمار على أنه يثير إنذاراً، كما فعل مؤيدو الحرب. ثم، استخدم التقدير المغالي لهذا التهديد لتبرير رفع الحرب الوقائية إلى مقام الإستراتيجية الأمنية الجديدة، كما سلسلة كاملة من الإجراءات التي انتهكت الحريات المدنية، من سياسة الاعتقال إلى التنصّت الداخلي. 

ما العمل: 

الآن، وقد مرت لحظة المحافظين الجدد كما يبدو، تحتاج الولايات المتحدة لأن تعيد مفهمة سياستها الخارجية بطرائق جوهرية عديدة. علينا أولاً تجريد ما ندعوها الحرب العالمية على الإرهاب من طابعها العسكري والانتقال إلى نوع آخر من أدوات السياسة. إننا نخوض حرباً طاحنة ضد التمرد في أفغانستان والعراق، وضد الحركة الجهادية الدولية، حروب نحتاج لأن ننتصر فيها. لكن تعبير "حرب" يشكل استعارة خاطئة للصراع الأوسع، كون الحروب تخاض بقوة كاملة ولها بدايات ونهايات. تعتبر مواجهة تحدي الجهاديين نوعاً من "صراع ضبابي طويل" جوهره ليس حملة عسكرية وإنما منافسة سياسية على قلوب المسلمين العاديين، وعقولهم، حول العالم. وكما توحي الأحداث الأخيرة في فرنسا والدنمارك، ستكون أوروبا ساحة قتال مركزية في هذه الحرب.
يجب على الولايات المتحدة أن تخرج بشيء أفضل من "تحالف الراغبين" لشرعنة تعاملها مع البلدان الأخرى. يفتقد العالم اليوم مؤسسات دولية فعالة يمكن أن تمنح الشرعية للعمل الجماعي؛ سيشكل إنشاء منظمات جديدة توازن بشكل أفضل بين المتطلبات الثنائية للشرعية والفعالية، مهمة رئيسية أمام الجيل المقبل. كنتيجة لأكثر من 200 عام من النمو السياسي، أصبح لدينا فهم جيد نسبياً لكيفية إقامة مؤسسات، فعالة بشكل عقلاني، تقيدها القواعد ويمكن الاعتماد عليها، في المخازن العمودية التي نسميها دولاً. ما ينقصنا هو آليات ملائمة للمحاسبة الأفقية بين الدول.
الانتقاد المحافظ للأمم المتحدة مقنع جداً: برغم أنها مفيدة لبعض عمليات حفظ السلام وبناء الدول، يعوز الأمم المتحدة الشرعية الديمقراطية والفعالية في التعامل مع القضايا الأمنية الخطيرة. لا يكمن الحل بتقوية هيئة عالمية واحدة، وإنما في تعزيز ما برح يبرز في أي حدث، أي "عالم أكثر تعدداً" من مؤسسات دولية متوافقة، ومتنافسة أحياناً، أقيمت على أسس إقليمية أو وظيفية. شكلت كوسوفو في العام 1999 نموذجاً: عندما منع الفيتو الروسي مجلس الأمن من التصرف، نقلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي مكان الدعوة ببساطة إلى الحلف حيث لا يستطيع الروس إعاقة العمل.
المجال الأخير الذي يحتاج إلى إعادة تفكير، والذي سيناقش أكثر من غيره على مدى الأشهر والأعوام المقبلة، هو موقع إرساء الديمقراطية في السياسة الخارجية الأميركية. سيكون أسوأ إرث يمكن أن يتأتى من حرب العراق، ردة فعل معادية للمحافظية الجديدة تجمع انحرافاً حاداً باتجاه الانعزالية مع سياسة واقعية متشائمة تضع الولايات المتحدة في صف استبداديين ودودين. يعتبر الحكم الجيد، الذي لا يتضمن فقط ديمقراطية، وإنما أيضا حكم القانون والنمو الاقتصادي، حاسماً للوصول إلى النتائج التي نرغب بها، من التخفيف من الفقر والتعامل مع الأوبئة إلى السيطرة على النزاعات العنيفة. بناء عليه، تعتبر سياسة ولسونية تعير انتباها لكيفية معاملة الحكام لمواطنيهم صحيحة، لكنها بحاجة لأن تعطى بعض الواقعية التي كانت غائبة عن تفكير إدارة بوش في ولايتها الأولى وعن حلفائها من المحافظين الجدد.
إننا بحاجة لأن نفهم، في المقام الأول، أن إرساء الديمقراطية والتحديث في الشرق الأوسط ليسا حلاً لمشكلة الإرهابيين الجهاديين؛ سيجعلان، في كل الاحتمالات، المشكلة القصيرة الأمد أكثر سوءاً، كما رأينا في حالة الانتخابات الفلسطينية التي أوصلت حماس إلى السلطة. الإسلام الراديكالي هو نتيجة ثانوية ملازمة للحداثة نفسها، ينشأ من فقدان الهوية الذي يرافق الانتقال إلى مجتمع حديث وتعددي. ليس صدفة أن العديد من الإرهابيين الحديثين، أمثال محمد عطا وقاتل المخرج الهولندي تيو فان غوغ إلى مفجري أنفاق لندن، قد أصبحوا راديكاليين في أوروبا الديمقراطية وهم متآلفون بشكل حميم مع جميع نِعَم الديمقراطية. مزيد من الديمقراطية يعني المزيد من التغريب والتطرف ونعم، لسوء الحظ الإرهاب. 

إلا أن مشاركة سياسية أوسع للمجموعات الإسلامية ستحصل على الأرجح مهما فعلنا، وستكون الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها ل"سُمّ" الإسلام الراديكالي أن يجد طريقه عبر القوام السياسي للجماعات المسلمة حول العالم.
مضى زمن طويل منذ كان الاستبداديون الودودون قادرين على حكم شعوب سلبية وعلى إنتاج استقرار إلى ما لا نهاية. تجري تعبئة الناشطين الاجتماعيين الجدد في كل مكان، من بوليفيا وفنزويلا وجنوب إفريقيا إلى الخليج الفارسي. لا يمكن إقامة سلام إسرائيلي فلسطيني بواسطة حركة فتح الفاسدة التي لا تحظى بالمشروعية والقلقة باستمرار من حماس التي تتحدى سلطتها. يمكن أن يبرز السلام، في وقت ما خلال الطريق، من فلسطين تديرها مجموعة إرهابية راديكالية سابقة أجبرت على التعامل مع حقائق الحكم.
إن كنا جادين بشأن برنامج الحكم الجيد، فعلينا أن ننقل تركيزنا نحو إصلاح وإعادة تنظيم والتمويل الملائم لمؤسسات الحكومة الأميركية تلك التي تعمل حالياً على إرساء الديمقراطية والتطور وحكم القانون حول العالم، منظمات مثل وزارة الخارجية و"يو اس إيد" والمنح الوطنية للديمقراطية ومثيلاتها. غالباً ما أدت الولايات المتحدة دوراً حاسماً في المساعدة في العديد من التحولات الديمقراطية، بينها ما حدث في الفيليبين في العام 1986؛ وكوريا الجنوبية وتايوان في 1987؛ وتشيلي في 1988؛ وبولندا والمجر في 1989؛ وصربيا في 2000؛ وجورجيا في 2003؛ وأوكرانيا في 2004- 2005. لكن الدرس المهيمن الذي يبرز من خلال هذه الحالات هو أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تقرر أين ومتى ستحصل الديمقراطية. من حيث المبدأ، لا يمكن للأغراب أن "يفرضوا" ديمقراطية على بلد لا يريدها؛ يجب أن يكون طلب الديمقراطية والإصلاح محلياً؛ إرساء الديمقراطية، إذن، هو عملية طويلة المدى وانتهازية يجب أن تنتظر النضج التدريجي للظروف السياسية والاقتصادية لتكون فعالة.
تبعد إدارة بوش أو في الواقع، تهرول عن إرث ولايتها الأولى، كما تبرهن المقاربة المتعددة الجوانب والحذرة التي اعتمدتها حيال البرنامجين النوويين لإيران وكوريا الشمالية. ألقت كوندليسا رايس خطاباً رزينا في كانون الثاني/ يناير الماضي حول "الديمقراطية التحولية" وقد بدأت محاولة لإعادة تنظيم الوجه غير العسكري لمؤسسة السياسة الخارجية، في وقت تتم إعادة صياغة وثيقة إستراتيجية الأمن القومي. هذه كلها تغييرات مرحب بها، لكن إرث السياسة الخارجية لولاية بوش الأولى وداعميها من المحافظين الجدد كان استقطابياً إلى حد أنه سيكون من الصعب جداً إجراء نقاش منطقي بشأن كيفية موازنة المثل والمصالح الأمريكية على نحو ملائم خلال السنوات المقبلة. يمكن لردة الفعل ضد سياسة خاطئة أن تكون مضرة بقدر ما هي عليه السياسة نفسها، وردة فعل كهذه هي استرسال لا يمكن تحمله، نظراً للحظة الحرجة التي وصلنا إليها في السياسات العالمية.
باتت مدرسة المحافظين الجدد، أيا تكن جذورها المعقدة، مقرونة بشكل يتعذر إزالته بمفاهيم مثل التغيير القسري للأنظمة والأحادية والهيمنة الأمريكية. المطلوب الآن هو أفكار جديدة، لا من مدرسة المحافظين الجدد ولا من الواقعية، حول كيف يجب أن تقيم الولايات المتحدة علاقاتها مع بقية العالم أفكار تحفظ اعتقاد المحافظين الجدد بعالمية حقوق الإنسان، من دون أوهامها حول فعالية القوة والهيمنة الأميركيتين في إحداث هذه النتائج.
ترجمة: إيلي شلهوب،  السفير 24 شباط/ فبراير 2006.
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ترجمة: الزيتونة
	إن الانتعاش الاقتصادي الصيني الذي أذهل العالم والمستثمرين على حدٍّ سواء يخفي خلفه فساداً إدارياً ونخبة سياسية لا ترغب في جعل الأمور أفضل مما هي عليه. لذلك يبدو أن مستقبل الصين هو الفوضى والفساد وليس الديمقراطية.


إن الاقتصاد الصيني ينمو بشكل مضطرد، ففي شهر كانون الثاني/ يناير عام 2006 أعلن أن الناتج القومي الصيني قد تجاوز كلاّ من بريطانيا وفرنسا دافعاً بالصين إلى المرتبة الرابعة كقوة اقتصادية عالمية. وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر من عام 2005 أعلن أن صادرات الصين للسلع الإلكترونية قد تجاوزت الولايات المتحدة لتصبح المصدر الأول لهذه السلع. مما دفع البعض للتوقع باحتلال الصين المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث القوة الاقتصادية بحلول العام 2020 وإلى تجاوز الولايات المتحدة بحلول العام 2050.

إن المستثمرين الغربيين المراقبين لحجم القوة العاملة الصينية وكفاءتها ولحجم السوق الصينية الاستهلاكية ومردودها المتوقع قد دفعهم للاستثمار في السوق الصينية فقامت مؤسسات مصرفية مثل Citibank-HSBC-، Bank of America بتوظيف مليارات الدولارات في القطاع المصرفي الصيني المملوك من الحكومة، كذلك قامت العديد من شركات إنتاج السيارات الكبرى بإقامة تسهيلات إنتاجية في الصين.

لقد أثبت الاقتصاد الصيني المتنامي خطأ تقديرات المتفائلين والمتشائمين على حد سواء وعلى مدى عقدين من الزمن وهذا ما يدفعنا للتوقف والتدقيق قليلاً ومراجعة هذا الواقع بتأنٍّ....

· إن أداء الاقتصاد الصيني منذ العام 1979 وعلى مدى عقدين كان أقلّ كفاءة من مثيله في شرق آسيا كاليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.

· إن النظام المصرفي في الصين قد كلّف الحكومة المركزية حوالي 30% من مجمل الدخل القومي نتيجة عدم كفاءته وإنتاجيته تعتبر الأضعف في آسيا.
· بمقارنة الواقع الاقتصادي الصيني مع مثيله الهندي وفي ستة قطاعات إنتاجية من (السيارات إلى الاتصالات) سجلت الشركات الهندية نسبة أرباح قياساً لحجم الاستثمار بما يوازي نسبته 80 إلى 200 % أكثر من مثيلاتها الصينية.  مما يعني أن هناك نظرة أو تقييماً خاطئاً أو معلومات مضلّلة حول واقع الإصلاح وطبيعته ونجاحه في الصين.
· إن الدولة اللينينية الجديدة الحاكمة في الصين هي خلف هذا البريق حول الإصلاح الاقتصادي ودفعه بالبلاد نحو النهضة والتطور والنمو خاصة وأن هذه الحكومة قد أنهت العزلة الاقتصادية وسياسة الاكتفاء الذاتي التي كانت تمارسها الحكومة الماويّة السابقة باعتمادها على ولاء الفلاحين والعمال. إن السياسة الجديدة التي يعتمدها الحزب الشيوعي القائمة على توسيع دائرة الولاء لتشمل التكنوقراط والجيش والشرطة والنخبة الاجتماعية الجديدة والحرفيين وأصحاب الاستثمارات تعطي هذا الانطباع حول نجاح السياسة الاقتصادية الجديدة.
· بالمقابل يرى البعض أن هذه السياسة قد تؤدي إلى التدمير الذاتي للحزب ومستقبله، لأنها تجمع بين الجشع الرأسمالي والفساد السياسي وتوسع الهوة وعدم المساواة بين فئات الشعب الصيني مما يهدد استمرار النظام نفسه.
 القيادة والتحكم: 

إن السؤال الذي يطرح نفسه هو: بعد ربع قرن من التدرج في الإصلاح الاقتصادي هل نجحت الصين في التحول من الاقتصاد الموجه إلى تبني سياسة نظام اقتصاد السوق؟

· ليس تماماً كما يتوقع البعض فإن الدراسات والمعطيات الأخيرة حول أرقام التجارة الخارجية والميزانية المالية السنوية  والبنية القانونية للسوق الحرة قد وضعت الصين في المرتبة الثالثة في مؤخرة قائمة من 127 دولة من حيث التزامها بسياسة الاقتصاد الحرّ خلف دول أوروبا الشرقية والهند والمكسيك وكافة جيرانها في شرق آسيا باستثناء بورما وفيتنام.
· و استناداً إلى معلومات رسمية لا زالت الحكومة تتدخل عميقاً في توجهات الاقتصاد الصيني ففي عام 2003 بلغت حصة الدولة المباشرة من الناتج القومي حوالي 38% مع توظيف حوالي 85 مليون عامل أي ما يوازي ثُلث اليد العاملة بينما وظّف القطاع الخاص حوالي 67 مليون عامل.
· إن بحثاً وضعته المؤسسة المالية UBS تقول إن القطاع الخاص في الصين لا يشكل أكثر من 30% من حجم الاقتصاد الصيني بينما في دول آسيوية أخرى تملك نظاماً موجهاً هي الأخرى لا يشكل إنتاج الشركات المملوكة من الدولة سوى 5% من مجمل الناتج القومي. وحتى الهند التي تملك نظاماً اشتراكياً وموجهاً فإن الشركات الحكومية تعطي أقلّ من 7% من مجمل الناتج القومي.
· إن يد الحكومة الصينية لا تزال ممسكة بالنشاط الاقتصادي ففي عام 2003 بلغ حجم الاستثمار الحكومي ما يوازي 1.2 تريليون دولار أو حوالي 56% من مجمل الأصول الصناعية. مما يسمح للحكومة بالإمساك بأعمدة التطور الصناعي وتوجهاته فهي إما محتكر وإما مهيمن على معظم القطاعات بما فيها الخدمات المالية – البنوك – الاتصالات – الطاقة – الفولاذ – الموارد الأولية والنقل. 
· إن الحكومة الصينية لا تزال تشرف على كل إصدارات التمويل والتسهيلات المصرفية لكافة المشاريع والاستثمارات وبذلك تبقى الحكومة ممسكة بزمام المبادرة ومتحكمة بالدورة الاقتصادية ومشرفة على أهداف وتنظيم بعض القطاعات إن لم نقل مهيمنة كصناعة المشروبات وقطاع المنسوجات وتجارة المفرق، فمن أصل 66 مؤسسة تجارية فإن مؤسسة واحدة فقط مملوكة للقطاع الخاص ومن أصل 1520 شركة مالية صينية مسجلة يوجد حوالي 40 شركة خاصة فقط.
الدولة الطفيلية أو المعتمدة:

· يعتقد البعض أن عملية الإصلاح الاقتصادي في الصين غير مكتملة بسبب القبضة الحكومية على مفاصل الاقتصاد إلا أن البعض الآخر يعتقد أن الانفتاح المحدود الذي تمارسه الحكومة لا بدّ أن يؤدي في النهاية إلى تخفيف هذه القبضة وأن قوى السوق سوف تلغي الصناعات والمؤسسات الحكومية الغير كفوءة والغير قادرة على المنافسة وأن إطلاق الحرية لقوى السوق سوف تؤدي إلى المطالبة بالحريات المدنية وبالتالي تؤدي إلى التعددية السياسية. إن هذه النظرة متفائلة لأن الأنظمة السلطوية تخاطر بوجودها واستمرارها إن هي دعمت وتبنت النظام الاقتصادي الحرّ.

· لذلك فإن النظام الصيني يسعى من خلال سياساته إلى تقديم امتيازات لمجموعات محددة يضمن من خلالها ولاء هذه المجموعات للحزب والحكومة. فالحزب يعين 81% من المدراء التنفيذيين و 56% من المدراء العامين في الشركات التي يملكها. كما قام في أواخر التسعينات بتحويل العديد من الشركات المملوكة للدولة إلى شركات مساهمة مما أتاح للحزب أن يعين أعضاء الحزب في مجالس الإدارة في حوالي 70% من أصل 6275 مؤسسة حكومية مصنفة كشركات، و كما أن 8% من مجمل أعضاء الحزب و16% من حزبيي المدن ممسكون بوظائف تنفيذية في كافة مشاريع الدولة. هذا ما ذكرته دراسة أُجريت في عام 2003.

· إن المزج بين الحكم السلطوي والتنمية الاقتصادية قد يؤدي إلى رأسمالية جشعة تحميها النخب السياسية الحاكمة التي ستسعى لتوظيف سلطاتها المتنامية إلى مغانم اقتصادية وامتيازات تعود عليها بالنفع على حساب الكفاءة والعدالة والنزاهة. كما أن هذه الطبقة ستسهم في ضخّ كل الإمكانات والمواد الأولية التي قد تكون قليلة إلى المؤسسات التي تديرها. وفي دراسة للبنك الدولي أنه بين عامي 1991 و2000  فأن ما مجموعه ثُلث الاستثمارات في الصين قد وجهت التوجيه الخاطئ.
· كما إن البنك المركزي الصيني أظهر في دراسة له أن التدخل السياسي في سياسات التمويل المصرفية مسؤولة عن حوالي 60% من القروض المصرفية السيئة والغير قابلة للتحصيل وذلك بين عامي 2001 و2002 وهذه المشكلة لا زالت مستمرة.
· وفي دراسة صدرت مطلع العام 2006 عن مخططي الاقتصاد الصيني كشفت أن إحدى عشر مؤسسة صناعية إنتاجية قد تجاوزت سقف الإنتاج المطلوب ومثال على ذلك الفولاذ حيث تجاوز الإنتاج السقف المحدد بحوالي 30%. 
· كذلك كان حال المؤسسات التي تملكها الحكومة ففي دراسة نشرت مع نهاية عام 2003 تبين أن 35% من الشركات المملوكة من الدولة خسرت وأن واحد على ستة من هذه الشركات تعاني من ديون تفوق أصولها كما أن نسبة الربح على الأصول لم تتجاوز 1.5%. 
· إن عضوية الحزب ولعب دور رجل الأعمال لا يمكن أن تتماشى في آن معاً لأن العضو يكافأ على تلبية رغبات الحزب وطلباته وليس متطلبات المصلحة ومستلزماتها. لذلك فإن الاقتصاد الصيني ليس فقط غير كفؤ بل إنه يقع ضحية الجشع الرأسمالي نتيجة التزاوج بين السلطة الحزبية الغير مراقبة والفساد المالي. 
· إن مؤشرات عديدة تُظهر أن تزايد الثروات الغير قانونية والغير شرعية تتزايد داخل الدولة وأن الذين يزيد دخلهم عن 6000$ تضاعف بين عامي 1992-2000  مما يعني أن أموالاً عامة تسرق والفساد الرسمي يتزايد وصولاً إلى الطبقات العليا من الرسميين فعام 1992 وصل عدد من قاضتهم الدولة إلى 1386 ثم ارتفع إلى 2925 عام 2002. وأن من أصل 140000 عضو حزب أوقفوا بتهمة الفساد فقط 5.6% أُدينوا خلال التسعينات وفي عام 2004 فإن من أصل 170850 مسؤول حزبي اتهموا بالفساد فقط 4915 أُدينوا أي إن ما يوازي 2.9% مما يعني أن المسؤولين الرسميين والحزبيين أصبحوا يتمتعون بمناعة كافية لجهة عدم الإدانة أمام القضاء الصيني وهذا مما يشجع على استمرار تفشي الفساد. 
· إن هذه الفضائح والوقائع التي تكشف واقع الإدارة الصينية السيئة لفتت إلى أن بعض المتورطين ألقى باللوم على عدم الإيمان بالنظام الشيوعي واستمراره خاصة وأن البعض كان يسعى إلى جمع ثروة بسرعة قبل أن يحدث أي تغيير سياسي محتمل. 
· كما أن الفساد أخذ ينجرف باتجاه مختلف الأعمار وفي قطاعات عديدة ففي عام 2002 ما نسبته 20% من الموظفين المتهمين بالرشوة والفساد وحوالي 30% من المدانين والمعاقبين بهذه التّهم كانوا دون سن ال35 سنة. فعلى سبيل المثال في مقاطعة (هينان) عام 2003 حوالي 43% من مسؤولي الحزب أُوقفوا بتهم الفساد تراوحت أعمارهم بين ال40- 50 سنة وهذا ما يعطي انطباعاً قوياً عن طبيعة ونوعية قادة الصين المستقبليين. 
الصين ذات الوجهين:

إن أصحاب الحظوة من المسؤولين والسياسيين والحزبيين يجمعون الثروات بسرعة والمواطنين   العاديين يتراجع وضعهم المعيشي إلى الخلف. إن تقديرات مصادر مختلفة بما فيها البنك الدولي والحكومة الصينية تعترف بأن هناك تفاوتاً حاداً في مستوى الدخل بين المواطنين وقد ازداد بنسبة 50%. 

منذ أواخر السبعينات كما أظهرت الدراسة أن 1% من الصينيين يملكون 60% من ثروات البلاد بينما يملك هذه النسبة حوالي 5% في الولايات المتحدة.  

إن هذا الخلل طبيعي في مجتمع أخذ في التحول من النظام الاقتصادي الموجّه إلى نظام السوق ولكن   الحالة في الصين تتفاقم.

· منذ جيل مضى كان التوجه الوظيفي نحو المواقع الحكومية أو العسكرية، أما اليوم فان الجيل الجديد يتوجه نحو التجارة طمعاً في الكسب السريع، ففي القطاع الزراعي يجني الفلاح ما يوازي 5% من قيمة أرضه بينما المستثمر في الأراضي يجني ما يوازي 60% ويذهب الباقي إلى جيوب المسؤولين الحكوميين. كما أظهرت دراسة حديثة أن 60% من الشركات التي خصصتها الدولة اشتراها مدراء كانوا موظفين حكوميين وكمحصلة فإن حوالي 30% من كل القطاع الخاص أصبح مملوكاً من حزبيين.
· إضافة إلى ذلك فإن قطاع الخدمات الذي تديره الدولة لخدمة المواطنين العاديين أخذ بالتراجع وبناء على ما يقوله البنك الدولي فإن الخدمات الحكومية الصينية تجعلها في مؤخرة نصف الدول المصنفة في هذا المجال في العالم. 
· وهذا التراجع يشمل التعليم والصحة العامة حيث تراجعت نسبة مساهمة الدولة في قطاع التعليم حوالي 20% في أواخر التسعينات. وفي مناطق معينة حيث يشكّل الفقراء الصينيون نسبة مرتفعة تجمع الدولة حوالي 78% من كلفة الخدمات من الفلاحين عبر الضرائب والرسوم لتمويل التعليم. 
· في القطاع الصحي تبرز أيضاً أضرار خفض الإنفاق الرسمي بشكل واضح ففي الثمانينات أنفقت الدولة ما مجموعه 36% من كلفة العناية الطبية فيما تراجعت نسبة الإنفاق الرسمي إلى 15% عام 2000. بالنسبة لمستوى الدخل الفردي تعتبر الصين أكثر إنفاقاً على الخدمة العامة من أي دولة متطورة أخرى ولكن يشوب ذلك سوء في التوزيع والإنفاق غير المتكافئ. فمنظمة الصحة العالمية تعتبر كفاءة النظام الصحي الصيني دون بعض الدول باستثناء البرازيل وبورما.  واعتماداً على معلومات وزارة الصحة الصينية فإن ثلثي السكان يفتقدون أي شكلٍ من أشكال التأمين الصحي. 
تأخر تطبيق الديمقراطية: 

إن التطور الاقتصادي الصيني لم يتمخض عنه حتى الآن التعددية السياسية المرتقبة ويعزو البعض ذلك إلى أن الصين لا تزال غير مهيأة لتحمل تبعات الديمقراطية ولكن في الحقيقة أن الذي يؤخر تطبيق الديمقراطية هو النظام اللينيني الجديد الممسك بزمام الأمور والذي يتخذ من الأداء الاقتصادي القوي وسيلة تضعف الضغوط الدولية عليه مما يجعل الديمقراطية ضحية التوسع الاقتصادي. ففي حين أن التحول إلى الديمقراطية يكون نتيجة ممارسات وأزمات حكومية و اقتصادية مارستها حكومة سابقة وأدت إلى أزمات استوجبت هذا التحول إلا أن في الصين الحالة مختلفة تماماً فالسلطة الحالية لم تمر في أزمة مشابهة وتبدو غير راغبة في مشاركة سلطاتها مع أحد وبالتالي خسارة امتيازاتها وثرواتها. ولحماية سلطتها فقد وسعت الحكومة الصينية وزادت الإنفاق على القوى شبه العسكرية لضبط الأمن وتطبيق القانون خاصة بعد أحداث ساحة (تيان أن مين) كما أنشأت السلطات أيضاً شرطة لمراقبة شبكة الإنترنت ومكلفة بإلغاء كل مادة غير مرغوبة على الشبكة. كما يبدو أن الدولة عازمة على التخلص من أي طرف يحاول تحدي سلطتها. 

إضافة إلى ذلك، تقوم الدولة بضمّ عشرات الآلاف من الأكاديميين إلى الحزب وإعطائهم مواقع مهمة داخل الحكومة كما تقوم بتمييز مجموعات معينة وتقدّم لهم المكافآت مما يجعل القوى المتطلعة إلى الديمقراطية معطلة وما يساعد على ذلك أن الحكومة الصينية تملك مقدرات هائلة تمكنها من تحقيق ذلك ثم إنها تقوم بتوجيه الاستثمارات بما يضمن الولاء السياسي لها من المؤسسات والعاملين فيها. 

إن الاقتصاد القوي والنمو المطّرد يغطي الفساد الإداري والمالي ولكن ضعف الخدمات الصحية والتعليمية سيولد توتراً عند فئات الشعب المتضررة مما سيعرّي النظام والحزب ويجعله يفقد الدعم الشعبي المطلوب لحمايته وسيعرضه ذلك لهزات عنيفة.

وقريباً سوف نعرف إذا كان هذا النظام سيتحمل أية هزة اقتصادية أو تحرك سياسي أو أزمة صحية أو بيئية.من الأكيد أن الصين تنهض ولكن لا أحد بالضبط يعرف إذا كانت ستحلق.
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	يقع كتاب الصليب والهلال في 263 صفحة من القطع الوسط، وفيه يحاول الدكتور محمد عارف زكاء الله أن يبحر في تاريخ المسيحية في أوروبا والولايات المتحدة ليوضح للقارئ كيف ترقت الأصولية المسيحية الإنجيلية لتتغلغل في عمق السياسة الأمريكية وتسيطر على مراكز صناعة القرار رغم الفصل الواضع في الدستور الأمريكي بين الكنيسة والدولة، ويحاول الكاتب من خلال هذا الاستقراء التاريخي الديني السياسي أن يوصل للقارئ رسالة مفادها أن التقارب بين الإسلام والغرب لا يمكن أن يقوم بغياب فهم عميق لديناميكيات المجتمع الأمريكي، الإثنية والثقافية والدينية وتأثيرها على السياسة المحلية والدولية، وإلا فإن الأمور ستبقى على حالها من التوتر وجهل الآخر وسوف تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. 


يعترف الدكتور محمد عارف زكاء الله في آخر كتابه أن بحث لم يأت بجديد، ولكنه أراد أن يؤكد للمسلمين في أنحاء العالم أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن تغيير العلاقة بيننا وبين الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، يتطلب فهماً عميقاً للغرب بشكل عام وللولايات المتحدة بشكل خاص، وإلا فإن تداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر ستظل تلقي بثقلها على العلاقات الأمريكية مع العالم الإسلامي مسببة المزيد من التوتر والتنافر. والكتاب كله عبارة عن بحث أجراه الدكتور زكاء الله عقب أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر التي سببت له صدمة شديدة كما سببت للكثيرين في أنحاء العالم، وكان الدكتور يظن للوهلة الأولى أن الأمور ستتحسن مع الزمن لكنه استنتج فيما بعد أن الأمر بحاجة إلى الكثير من الجهود المفقودة في عالمنا الإسلامي والتي ترمي إلى الاقتراب من الآخر – والآخر هنا هو الغرب والولايات المتحدة الأمريكية بالتحديد - وفهمه من أجل التأسيس لفهم مشترك يقرب الحضارات من بعضها. 

سرد تاريخي
يقدم الدكتور زكاء الله في قسم من كتابه سرداً تاريخياً لكيفية صعود الأصولية المسيحية الإنجيلية التي تمخضت عن سلسلة الانشقاقات بين الكنائس المسيحية، ويرى أن التطرف أو الأصولية نفسها غير مرتبطة بدين معين، بل يمكن أن يكون الإنسان كافراً ويدافع عن فكرته إلى حد التطرف، ولذلك فإن بذور التطرف موجودة عن الأفراد في كل المجتمعات مهما كان انتماؤهم، ولذلك يجب الفصل التام بين انتشار الأصولية المسيحية بين الأفراد، وبين اشتداد عودها وسيطرتها على الحكم فيما بعد في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعزو الكاتب هذا الأمر لأسباب عديدة أهمها حالة الاضطهاد التي عاشها الأصوليون الإنجيليون، والتي ولدت تضامناً صامتاً في الأوساط الشعبية الأمريكية معهم، ومن ناحية أخرى فإن حالة التأخر الاقتصادي التي يعيشها الجنوب الأمريكي منذ الحرب الأمريكية التي وقعت بين الشمال والجنوب، كلها دفعت الأصولية الإنجيلية إلى أن توطد دعائمها عميقاً في المجتمع الأمريكي من خلال المؤسسات التعليمية والتربوية ومن خلال الدعوات إلى إصلاح القضاء وإلغاء التحيز الذي كان يسوده، ولكن سرعان ما أدركت الأصولية المسيحية أن كل هذه الأمور لن تستقيم إلا إذا تغلغلوا في مراكز السياسة وصناعة القرار، وشيئاً فشيئاً أخذت الأصولية المسيحية تقدم ممثليها وتدعمهم ليصلوا إلى الكونغرس ومجلس الشيوخ والمناصب العليا، حتى كان لها النجاح الأخير في السيطرة على البيت الأبيض وعلى الحزب الجمهوري وبهذا أصبحوا ينفذون مخططاتهم المحلية والدولية خاصة وأنهم أصحاب مشروع متكامل يهدف ليس فقط إلى السيطرة على الولايات المتحدة الأمريكية بل إلى السيطرة على العالم كله ولو من خلال الحروب واستخدام كل الأسلحة المتاحة، وذلك تمهيداً لمعركة هرمجدون التي ستقوم على أرض فلسطين حيث ستستمر لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة ليظهر المسيح بعدها ظهوره الثاني ويبني "مملكة الرب". 

المشروع الأصولي المسيحي: ظلم للمسيحيين أنفسهم:

ويؤكد الدكتور زكاء الله أن الأصولية المسيحية لها مشروعها العالمي، الذي يهدف إلى السيطرة على العالم، وذلك من خلال الحق المسيحي، ومن خلال هذا المشروع استطاعت الأصولية المسيحية أن تمزج التطرف الديني بالطموح السياسي، حتى ولو كان ذلك على حساب المبادئ التي تحملها وحتى لو كان ذلك على حساب المستضعفين من المسيحيين أنفسهم، ويذكر دلائل تاريخية متعددة على هذا الكلام أهمها دعم الكنيسة لنظام الفصل العنصري الذي ساد في جنوب أفريقيا، حيث اضطهد المسيحيون المسيحيين، ويشير الكاتب إلى أن الأصولية المسيحية تسوغ لتنفيذ أهدافها استخدام أبشع الوسائل والأسلحة الفتاكة، ويعزو ذلك إلى التفسير البشري لسفر الرؤيا الذي عبثت فيه أهواء البشر وفهمهم القاصر، بحيث كان هذا تفسير سفر الرؤيا يتردى من سيء إلى أسوأ كلما تقدم الزمان وتعاقب على تفسيره مختلف الأشخاص.
التطور البنّاء وليس صدام الحضارات
ويفند الدكتور زكاء الله مقولة صدام الحضارات ويبين الترابط بينها وبين الرؤية التي يتوقعها سفر الرؤيا لنهاية العالم والتي تقول بقيام معركة هرمجدون التي ستدوم ثلاث سنوات ونصف السنة والتي ستبدأ بسبب العرب حسب أحد التفسيرات المتداولة، ليقيم بعدها المسيح دولة الرب، ليصل بعدها إلى رفض التحليل الذي يتنبّأ بحدوث حرب بين الأمريكيين تقسمهم وتفت من عضدهم على نفس مبدأ صدام الحضارات الذي تحدث عنه هنتنغتون، بل يدعو إلى التطور الخلاق أو البنّاء في المجتمع أو الحضارة الأمريكية وهو التطور الذي يسعى إلى فهم الآخر وتقريب المسافات بين الحضارات، من دون أن يذكر آليات هذا التطور، ودون أن يعالج مدى استعداد المجتمع الأمريكي لهذه الخطوة وخاصة بعدما ذكر أن هناك اتجاهاً إحيائياً مسيحياً ملحوظاً في المجتمع الأمريكي حيث انضم 70 مليون من تعداد السكان الأمريكيين البالغ 278 مليوناً إلى ركب الأصولية المسيحية؛ خاصة وأنه يغفل بشكل كامل كيفية تخطي عقبة تأثير اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة على مراكز صناعة القرار.

الأصولية المسيحية ومستقبل العالم العربي والإسلامي: 
ويقدم الكاتب تحليلاً للرؤية الأصولية المسيحية لمستقبل العالم العربي فيراها تابعة للتفسيرات المختلفة لسفر الرؤيا، ولكن بشكل عام فإن الأصولية المسيحية ترى أن معركة هرمجدون ستنطلق شراراتها الأولى بسبب العالم العربي، وقد تطورت أشكال التفسيرات أو التصورات لرؤية المعركة الأخيرة، لتتبلور في النهاية في مقولة صدام الحضارات التي خرج بها صموئيل هنتنغتون، ولكن حتى هنتنغتون لم يستطع أن يخرج من الرؤيا الكارثية التي صورتها العقيدة المسيحية التي تبشر بحرب ضروس تبدأ بسبب العالم العربي، وتنتهي بإقامة مملكة الرب على أرض فلسطين. 
مستقبل المسلمين: تعريف المشكلة
وفي نهاية المطاف يرى الدكتور أن تبني نظرية المؤامرة في التعامل مع الغرب وجعل الإسلام والمسلمين ضحايا للقوة العظمى المسيطرة – أي الولايات المتحدة الأمريكية - هو خطأ فادح، ويرى في المقابل أنه من الضروري أن يطور المسلمون فهماً علمياً للمجتمع الأمريكي خاصة بعد الانتشار الواسع للأصولية المسيحية في السياسة الأمريكية، ومع هذا الفهم يمكن للمسلمين أن يستوعبوا ديناميكيات المجتمع الأمريكي وقواه الإثنية والثقافية المؤثرة بالسياسة الأمريكية على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. كما يدعو إلى تطوير وعي شامل للعوامل المؤثرة بالسياسة الخارجية الأمريكية وهذا يتطلب برأيه قيام جهد مؤسسي ثابت ومنظم ومتخصص ومتواصل لدراسة الغرب بشكل عام الولايات المتحدة بشكل خاص،  عن قرب، وذلك لفهم كيفية سيرورة الأمور هناك، وخاصة في الولايات المتحدة، بحيث تكشف هذه المؤسسات وما تقوم به من أبحاث طبيعة اللبرالية الديمقراطية وتجلياتها في الولايات المتحدة، كما تكشف النقاط في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإثنية الأمريكية وانعكاساتها على العالم الإسلامي بما ذلك الأقليات المسلمة الغرب. كما دعا إلى أن تركز هذه الجهود على دراسة الاتجاهات الأيديولوجية المعاصرة في المجتمع الغربي وأسبابها التاريخية وتأثيرها على مستقبل العالم وعلى العالم الإسلامي بشكل خاص، بالإضافة إلى دراسة استراتيجيات عمل وسائل الإعلام والبحث عن الطرق المناسبة لجعل الإعلام الغربي والأمريكي أكثر توازناً وموضوعية في التعامل مع القضايا التي تؤثر في العلاقات بين الحضارتين الإسلامية والغربية وإلى إنشاء وسائل إعلام إسلامية في قلب الغرب حتى تستطيع أن تقدم صورة أكثر إشراقاً وتحل مشكلة عدم فهم الغرب للإسلام، وأخيراً دراسة القوى الأيديولوجية المعاصرة في الغرب ومحاولة تحليل تأثيرها علينا كمسلمين من أجل بلورة الاستجابة المناسبة لها التي تهدف إلى الانخراط مع الغرب في حوار بناء من أجل تفاهم متبادل. وفي نهاية كتابه يعزو الدكتور زكاء الله عدم تقدم المسلمين إلى عدم أخذهم بالديمقراطية، وتبقى الصورة ضبابية بالنسبة للقارئ إذ كيف يمكن للتقريب بين الحضارات أن يعدّل السياسات القائمة على العقائد، خاصة بعدما ذكره من تغلغل الأصولية المسيحية ومزجها الديني بالسياسي، وتسويغها استخدام أشد الأسلحة فتكاً في التمهيد لنهاية العالم..
�- عميد في الجيش الإسرائيلي، وزميل زائر في مؤسسة واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، شغل سابقاً منصب المساعد العسكري لوزير الدفاع الإسرائيلي في شؤون التخطيط الإستراتيجي.


� - رئيس المجلس الأمن القومي الإسرائيلي، كما كان رئيس قسم العمليات والسياسة والتخطيط في جيش الدفاع الإسرائيلي حيث كان مسؤولا ً عن وضع وتطبيق خطط وسياسات جيش الدفاع الإسرائيلي حتى عام 2004. 





� - سفير إسرائيل السابق في الأمم المتحدة، ورئيس مركز القدس للعلاقات العام، وله كتاب بعنوان: مملكة الحقد، يتحدث عن صعود العسكرية الإسلامية في المملكة العربية السعودية. 








� - مدير مشروع الصين في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي. 


� - أستاذ الاقتصاد في الجامعة الإسلامية في ماليزيا
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